
ر/تشرن الأول ( ٨٠-٣ص:  ، ص٣ع ٢٨، ممجلة جامعة الملك عبدالعزز: الاقتصاد الإسلامي  )م٢٠١٥أكتو
DOI: 10.4197 / Islec. 28-3.1 

٣ 

و  أسالیب ة  الحد من التهرب الز ة السعود : في المملكة العر
ة معاصرةدراسة  ة محاسب   )(فقه

الو  صالح عبدالرحمن السعد   توفی عبدالمحسن الخ
  
التهرب  الحد من بإلى التعرف على أسالی هدفت الدراسة :مستخلصال

و في الم ةالز ة السعود ؛ حیث تم تأصیل ة النظرةمن الناح ملكة العر
الاعتماد على منهج الاستقراء  ة  ة الفقه الموضوع وتجلیته من الناح
ع الآراء والنصوص والقواعد وعموم أدلة الشرع  قوم على تت النظر الذ 

حث،  موضوع ال عض أسالیب الحد مما له علاقة  وقد تناولت الدراسة 
و ومنها: المحسن  من التهرب الز ار العاملین  صلحة وتدربهم اخت

مات والفتاو وغیرها مما یتعل  مات واللوائح والتعل استمرار، وجمع التنظ
ار  تیب واحد مع مراعاة حذف المنسوخ منها، ومراعاة اخت اة في  الز
ه الحجة، والإفصاح  عضده الدلیل وتقو ة مما  الأرجح من الآراء الفقه

صاله اة وإ ة توزع الز ف ة مراعاة الاتساق و ا، ا إلى مستحقیهعن  أهم
ه للحد من تراكم حالات  ،بین عبء العمل في المصلحة وعدد القائمین 

وعدم اللجوء إلى إعادة الرط أو إهدار الدفاتر أو الرط  الفحص والرط،
اب جوهرة ومبررات مقنعة وفي أضی الحدود،  التقدیر إلا بناءً على أس

لف لأكثر من عا النص و م إلا لحاجة أو ضرورة، وعدم الرط على الم
اة. ة رادعة للمتهرین من أداء الز ة أو معنو ات مال   على عقو

ة ،لمات مفتاح و اة، التهرب الز ة،  : الز و ة الز المملكة  المحاس
ة ة السعود   .العر

                                                            

) ( حث العلمي في جامعة الملك عبدالعزز احثان عمادة ال ر ال حث.ش  على دعمها لهذا ال



ال صالح عبدالرحمن السعد                            ٤  وتوفی عبدالمحسن الخ

حث. ١   الإطار العام لل
حث   أولاً: مقدمة ال

ه، مال الله عز وجلالمال  ه ورازقه ومعط حانه:؛ فهو واه  ما قال س

 ْالَّذِ آتَاكُم ِ قي  ؛]٣٣النور:[ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ االلهَّ حانه هو المالك الحق فالله س
ه؛ ه، ومستودع لد ه، وقائم عل س الإنسان سو مستخلف ف ما قال الله  للمال، ول

ِ وَرَسُولِهِ عز وجل:  َّ مْ آمِنُوا ِا ُ هِ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِ
بِیرٌ  اةالإسلام والمال في  ،]٧الحدید:[ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ َ ، وقوام شران الح

 جاءت التي الخمس الضرورات أحد أنه على الأصول علماء اتف وقدالمجتمع، 
 على الملل سائر بل الأمة اتفقت فقد" قال الشاطبي: .حفظهاو  مراعاتها، الشرعة

 ،والنفس الدین،: الخمس: وهي الضرورات على للمحافظة وضعت الشرعة أن
، ١الشاطبي، مج[ "الضرور  الأمة عند وعلمها -والعقل والمال، والنسل،
حانه:  ،]هـ١٤١٧ ما قال س ا؛  اة الدن نَةُ  وَالْبَنُونَ  الْمَالُ وهو زنة الح  الْحََاةِ  زِ
ا نْ اتهاو  ،]٤٦:الكهف[ الدُّ ات النفس، بل من أعلى محبو ما قال  ؛هو من محبو

ارك وتعالى: ه،  ،]٢٠:الفجر[ اجَمًّ  احًُّ  الْمَالَ  وَتُحِبُّونَ  ت فالنفوس تمیل إل
ه حرص على الوصول إل   .والإنسان 

ما شرة؛ الفطرة النزعات التعامل معفي  دائما الإسلام شأن هو و  حیث ال
ح اعها یب لبي إش ، والترشید التهذیب مع المعقولة، الحدود ضمن مطالبها و

م ة التملك حب نزعة مع شأنه هذا ان ،والإصلاح والتقو  فقد ،الإنسان في الأصل
اح ة أ ة الملك  الآثار یتدارك ما والتدابیر النظم من الوقت ذات في وشرع الفرد

ان عن تنجم قد التي الضارة  وتداول الاجتماعي، للتوازن  فقدان من النزعة هذه طغ
ة: وضعها التي النظم ومن المجتمع، من قلیلة فئة بین للمال ة الفرد ط الملك  لض
اة مانظ أن الله هو المالك من  اانطلاقً  والوقف، الاجتماعي والضمان ،والإرث الز

قي لل  االإنسان مستخلفً  ن هذا المال الذ جعل اللهوأ ،وأنه الرازق وحده ،مالالحق
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س ملكً  ه ل ه ف اف شار ه حقً الله  لأحد، بل جع هله وحده لا  ما قال  اف لغیره 
حانه: ائِلِ وَالْمَحْرُومِ   س ٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّ  ،٢٤ المعارج:[ وَالَّذِینَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَ

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ   ، وقال:]٢٥ ٌّ لِلسَّ وقال لرسوله ؛ ]١٩الذرات:[ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَ
)(:  ْرُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذ ة[  بِهَا وَتُزَِّیهِمْ  تُطَهِّ   .]١٠٣:التو

ذا ف فئة  قد عني الإسلاموه ة خاصة  له، وعنا المجتمع  ة فائقة  عنا
ة المال اب ؛عجزت عن ملك اء  .لأ سبب من الأس فجعل لها في مال الأغن

ا، يابن أب[ .امفروضً  اوحقً  انصیً  ان، هـ؛١٤١٠ الدن  السعد، ؛هـ١٤٢١ الوط
ة االلهّ  ؛ فعدد]هـ١٤٣٤ اة لهم عطىتُ  النوع هذا من أصناف ثمان  أموال من الز

اء، قسمها المسلمین أمر ولي أخذها الأغن  قدرته، جلت الله أمر ما بینهم و
ة ذلك ووضح ضاح، غا ار ذلك یترك فلم الإ ها ولم أحد، لاخت اء ذلك یتر  للأغن
حرمون  شاءوا من عطون  أنفسهم ه ما حسب أرادوا من و  أهواؤهم علیهم تمل
دَقَاتُ  إِنَّمَا  تعالى: فقال وآراؤهم  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَیْهَا وَالْعَامِلِینَ  وَالْمَسَاكِینِ  لِلْفُقَرَاءِ  الصَّ
بِیلِ  وَابْنِ  االلهَِّ  سَبِیلِ  وَفِي وَالْغَارِمِینَ  الرِّقَابِ  وَفِي قُلُوُهُمْ  مٌ  وَااللهَُّ  االلهَِّ  مِنَ  فَرِضَةً  السَّ  عَلِ
مٌ  ِ ة: حَ اة أصحاب هم فهؤلاء]. ٦٠[التو ه في االلهّ  سماهم الذین الز  فلا تا
تسب لقو  ولا لغني تحل ولا ،لغیرهم تجوز اة مصارف هي هذه ،م  في الز

اء، من أحد على فیها ضرر لا عادلة مصارفالإسلام؛   فیها بخس ولا الأغن
ه الغني قدم فحینما ،ذلك والمساكین للفقراء  ،فضله عض المعدم الفقیر لأخ
ض ف ه و اته من واجب ه قام الذ العمل هذا أن شعر إنما ؛سعته من عل  ،واج

ه حقوق  من وح ه أن یجب أخ قابل ،یؤد  الرضى المعاملة هذه الأخ ذلك و
فلته العادلة الفرضة هذه فرض الذ أولاً  ّ  والامتنان  وإنصافها عدلها وشملته ف
ه فلم ورحمتها، اع تتر  أن عد السرقة والانحرافو  للفساد تسلمه ولم والحیرة للض

هو  ،اتمامً  العمل عن عجز ر الذ اثانً  لأخ ه،ح  له أَخا له أن تذ ه عل  له یؤد
، طاعة حانه لأمره وامتثالا ّ ،[ وتعالى س   .]هـ١٤٠٤ القرضاو
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الاً في و  ِ لها  عض المجتمعات قد أهملت هذه الفئات ولم تل انت  إذا 
ارك وتعالى  ة؛ فإن الله ت ة والاجتماع اساتها الاقتصاد حرص لم یهملها، بل س

ل الحرص أن تكون  اتهاالإسلام  مطمئنة إلى أن و  ،هذه الفئات مسترحة في ح
ة  ش مضمونة، فأوجب لها على الأقل حد الكفا فولة، وأن حقوقها في الع شتها م مع
ه  ة إذا عجزت عن العمل، أو قدرت عل اة الإنسان ة من مطالب الح بل تمام الكفا

افٍ.ولم تجده، أ ان دخلها منه غیر  غفل الإسلام وفي نفس الوقت لم  و وجدته و
ز الضعف والحاجة لغرم في  ه ظروف تجعله في مر أن القو والغني قد تطرأ عل
مصلحة خاصة أو عامة، أو لانقطاعه عن ماله ووطنه في سفر أو غرة ففرض 

القوة إذا ضعفوا مدهم  اء ما ینهض بهم إذا عثروا و ذا فلهؤلاء في مال الأغن  قد؛ وه
 سب نهإ حقًا، الله دین أنه على الدالة معجزاته من بل الإسلام، روائع من ان

لة علاج -  مضت قرنًا عشر خمسة منذ -  فعني القرون، وتخطى الزمن،  الفقر مش
اة أحد لهم طالب أو طالبوا أن دون  والمحتاجین، الفقراء ووضع والحاجة،  ح
ة روا أن دون  بل رمة، إنسان یر مجرد هم ف  المجتمع على حقوقًا لهم أن في تف
، ؛.)د.ت(أبو زهرة، [ تؤد أن یجب   .]هـ١٤٠٤ القرضاو

ة لا تؤتي ثمارها  ة واقتصاد ه من جوانب اجتماع ما تنطو عل اة  والز
ة على شؤونها  وتحق أهدافها على الوجه الأكمل إلا إذا قامت الدولة الإسلام

ارً اوتوزعً  اجمعً  ست صدقة أو إحسانا اخت ولاً إلى الأفراد، وإنما هي  ا، فهي ل مو
حانه،  م س اء لینف في وجوه حددها الشارع الح ح مفروض في أموال الأغن

س من املاً  ول فل أداء هذا الح  غیر منقوص وفي وجوهه المشروعة  سبیل 
ه الدولة المسلم   .]هـ١٤٠٤ حسان،[ اوإنفاقً  اوحفظً  اة جمعً إلا أن تنهض 

ة علىحر ومن هذا المنطل فقد  ة السعود صلحة إنشاء م صت المملكة العر
اة والدخل اة؛ الز ة الز ا م ج مهاوتحصیلها من  لتنظ    .المنشآت التجارة وما في ح
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املة غیر منقوصأن المسلم الح  فيوالأصل  اته  ة متى قوم بدفع ز
تم من أمواله شیئً  ،مر المسلمالأطلبها منه ولي  فعل ذلك  اولا  طاعة لله عنه، 
ارك وتعالى ط ت ةمر الأاعة ولي الذ أمره  لكن النفس ، المسلم في غیر معص

شرة قد تضعف في لحظة من اة  اللحظات ال فیتهرب صاحب المال من أداء الز
ح من هناو  ؛لإسقاطهاتحایل أو ی رة هذا ال لةث بدراسة جاءت ف التهرب  مش

ة ة السعود و في المملكة العر ة علاجها أو الحد من آثارها  ،الز ف ضوء في و
ام   .أصولها وقواعدهاة و الشرعة الإسلام أح

حثاثانً  لة ال عة مش   : طب
اة فرضا اور ،ة من فرائض الدین الإسلاميلز ادة ن من أر نه، وهي ع
ة  مان المسلم إلا مال مقومات النظام  حدإوهي في نفس الوقت ، أدائهالا یتم إ

ل الضمان  الأساسحیث تمثل المصدر  قتصاد في الإسلام؛المالي والا لتمو
أخذ ال) ( الاجتماعي، وقد أمر الله رسوله اة من أموال الأن  وحدد ، مسلمینز

ارك وتعالى لرسوله اأوجه صرفه  ومجالات إنفاقها والمستحقین لها، ولم یترك الله ت

)(  ار في ذلك، ولا ار لاالاخت اب أولىخت عده من  ما قال  .ولاة الأمر من 
قسم  ما  حسب أهوائهم  قسموها  س لولاة الأموال أن  ة رحمه الله: "ول م ابن ت

سوا ملاكً  لاء ل ة،[..." االمالك ملكه؛ فإنما هم أمناء ونواب وو م اسة  ابن ت الس
ة،   .]م١٩٦٩ الشرع

اة في المالوقد حدد الله عز  ه وجوب الز تا ) ( ثم حدد الرسول ،وجل في 
اة ومقادیرها وشروطها وشرو المستح ة الز وقد أجمع أهل  ،قین لهاأمر ره أنص

انت تدفع إلى رسول الله العلم على أن اة  ن أمر بدفعها وإلى م ،عمالهو ) ( الز
ه ل الحرص على هذا الأساسو ، إل م الإسلام  ل خروج  ،قد حرصت تعال واعتبرت 

ة الخروج على الدین، مثا ه أو إهدار له  ط میزان  عل ما حرص الإسلام على ض
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اء الأخذ من أموال الأغن ابلصالح الفقراء حتى جُ  العدل الاجتماعي   عل هذا ال
مختلف صور ا ه، وأحاطه  صح الإسلام إلا  نا في الاعتقاد لا  لترغیب والترهیب ر

م، ؛م١٩٨٣ بل،قا[ والوعد والوعید   . ]هـ١٤٠٤ إبراه
م ابتغاء مرضاة الله وطلً و  ن العظ أداء هذا الر قوم المسلم   االأصل أن 

ه وخوفً  عض الناس  الثوا ه، لكن إذا قل الوازع الدیني أو ضعف عند  من عقا
اةالته منفسهأ موسولت له خذت أُ  لإسقاطهاأو التحایل  رب أو الامتناع عن أداء الز

ة والواقع التارخي) ( وهو ما أكدته سنة المصطفى ،القوة اجبرً  ممنه ة والعمل  القول
ه بین المسلمین أنه في  ،في عصر النبوة والخلافة الراشدة وهذا مما لا خلاف عل

حً  اة فإن للإمام التدخل تصح  احال امتناع فرد أو جماعة من المسلمین عن أداء الز
ة على قتال ولي  صال الحقوق إلى أصحابها عملاً بإجماع الصحا للأوضاع بإ

اة ر الصدی  ،الأمر لمانعي الز في محارة من امتنع عن دفع ) (ما فعل أبو 
اة الأموال الظاهرة  الرملي، ؛.)د.ت(، ١مج زروق، ؛هـ١٤٠٢ ،٢مج الكاساني،[ .ز

، ؛.)ت.د( ،٣مج   .]هـ١٤١٨، ٣مج المرداو
اة ؛ما سب بناءً على عض الأفراد إلى التهرب من أداء الز أو  ،فإن لجوء 

ة عتبر مخالفة شرع مات  التحایل على الأنظمة والتعل عن  اوخروجً  ،تجنب دفعها 
ة،  ة من ناح طاعته في غیر معص سً  اومنعً طاعة ولي الأمر الذ أمر الله   اوح

اة لحقوق مستحقي ة  الز .دون وجه ح من ناح  ضعف ذلك في والعلة أخر
مان عض التدین ورقة ،الإ اء لد  ات من التهرب الأغن ة الواج  لا التي الشرع
ون  مع ،والدولة والقوة ،والنظام السلطة تدعمها  في والجشع ،الماد الطمع إلى الر
ا على والحرص ،الاكتناز نتج ،الآخرة عن والغفلة ،الدن  عض تهرب ذلك عن و
اء اة دفع عن الحاضر العصر في والموسرن الأغن ان عض وفي ،الز  الأح
سیر النذر الاكتفاء ارات ،الطائلة الثروات مع یتناسب لا الذ ال  المدخرة والمل
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ة المصارف وفي داخلًا التالي ؛الأجنب ع و  والمساكین الفقراء من الغفیر الجم ق
نة الفقر ناب تحت جثم والمهانة، والمذلة ،والمس  ،ثیرة فئات قلوب على الفقر و

قات اة أدیت فلو ؛المسلمین لاد في متعددة وط ح حقًا الز ل الصح  لقضت الش
ارك وتعالى. الفقر على   .]هـ١٤٢٦ الزحیلي،[ بإذن الله ت

و في المملكة  شأن حجم التهرب الز قة  والواقع أنه لا توجد إحصاءات دق
ة ة السعود ن الاستدلال على ذلك من خلال  ،العر م اة لكن  حجم حصیلة الز
ار رال )٦٬٦(هـ ١٤٢٨ التي بلغت لعام  )٦٬٢٢(هـ ١٤٢٩ولعام ، سعود مل
ار رال سعود ار رال سعود )٦٬٦٧(هـ ١٤٣٠ولعام ، مل هـ ١٤٣١ولعام  ،مل

ار رال سعود )٨٬٩٣( ، )١٠٬٣٤(هـ ١٤٣٢، ولعام مل ار رال سعود ولعام  مل
ار رال سعود )١١٬٠٨(هـ ١٤٣٣ اة ( لمصلحةحسب ما أعلنته ا مل مجلة الز
فة المفلح، هـ؛١٤٣٠ ،٢١ع والدخل، ، صح ا فة ؛ هـ١٤٣١ ،٣٢١٤ع ع صح
فة الراض، ع١٤٣٣، ١٥٩١١، عالراض ؛ هـ١٤٣٤، ١٦٢٦٧هـ؛ صح

www.dzit.gov.sa(إلى إثارة هذا عمدون عض الكتاب  تجعل حصیلةال ههذ ؛
عضهم  الصحفالموضوع على صفحات  ة، ومناداة  م بالیوم إعادة النظر في تنظ

اة؛  اة تشیر إحیث یر هالز  لى وجود تهرب منها أو تجنبٍ ؤلاء أن ضآلة حصیلة الز
غيلدفعها، بل ذه اة ین عضهم إلى أن الز ار رال  ١٠٠إلى  ٦٠بین أن تكون  ب  مل

ة لا تمثل سو  اة الحال أن حصیلة الز ، وأضاف  اة التي ) ٪١٠(سعود من الز
ع ال ما في ذلك قطاع العقار یجب تحصیلها من جم   .]هـ١٤٢٩ الهاشم،[قطاعات 

د ان الأمر فإن ما  اوأً  و المؤ قى الخلاف  ،وجود التهرب والتجنب الز و
اة والدخل  فقط على حجمه ومقداره، وهو ما أكده مدیر في عام مصلحة الز

ر أن هناك تهاونً  ؛المملكة ین، وعزا ذلك  احیث ذ و لفین الز من فئة قلیلة من الم
لفین  و لد هؤلاء، وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الم إلى ضعف الوعي الز
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ات، وأن المصلحةغأ ن وأ ،حاسبون على أساس تقدیر  ات لا تقدم حسا  لب الشر
ات  رال ال أو إیرادها ملیونار  ألف ٥٠٠التي یبدأ رأسمالها من  طلبت من الشر

ة مدققة من محاسب قانوني، وأن المصلحة قد حاولت التغلب على  م قوائم مال تقد
لات لكنها لم تستطع  اة والدخل،[هذه المش المفلح،  هـ؛١٤٣٠ ،٢١ع مجلة الز

فة ، صح ا ضًا ذا، وه]هـ١٤٣١ ،٣٢١٤ع ع ما أكده تقرر لجنة الشؤون  أ
مجلس الشور بخصوص التقرر السنو للمصلحة للعام المالي  ة  المال

اة هـ١٤٢٨هـ/١٤٢٧ لفین عن سداد الز عض الم ؛ حیث أشار إلى تخلف 
أولالمستحقة عن أنش اة والدخل،[ طتهم أولاً    . ]هـ١٤٣١ ،٢٣ع مجلة الز

ناءً على ما سب و تتض ؛و لة التهرب الز حث في وجود مش لة ال ح مش
ة وإن اختلفتفي المملك ة السعود قداره أو حول مو ه الرؤ حول حجم ة العر

ه وطرق علاجه؛ ا لةمالأ أس إیجاد ومحاولة ، ر الذ یتطلب دراسة هذه المش
مشیئة الله هذا هو موضوع هذا ؛هال علاج حث  ارك وتعالى. ال   ت

حث وتساؤلاته اثالثً    : هدف ال
سة إ صورة رئ حث  و  لى دراسة موضوع التهربیهدف ال ة  الز من الناح

هصوره و عض و  ،ث ماهیتهیح، من النظرة طرق علاجه من وسائل و و  ،أسالی
صفة خاصة صفة  ،منظور الفقه الإسلامي  ة  ام الشرعة الإسلام وقواعد وأح

ة: ة عن الأسئلة التال لاً إلى الإجا   عامة، وتفص

عني  .١ ةرب هالتمفهوم ماذا  ة الشرع و من الناح  هصور هي  ماو  ؟الز
 ؟هأسالیو 

ن . ٢ م و یف  ة  الحد من التهرب الز ة السعود في في المملكة العر
ام ضوء  صفة أح امها خاصة، وقواعد الشرالفقه الإسلامي  ة وأح عة الإسلام

  ؟صفة عامة
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عً  حثارا ة ال   : أهم
حث لة ال عة مش ن إبراز أهمی ،وتساؤلاته ،وهدفه ،في ضوء طب من ته م

  خلال الآتي:
نً  .١ ارها ر اعت اة ذاتها  ة الز ان الإسلام وفرضة من  اأهم من أر
امل ،فرائضه ة أدائها لمستحقیها   منقوصة، وخطورة التهرب من أدائهاة غیر وأهم

ا والآخرة، ُ  اة أو تجنب دفعها على المسلم في الدن ضاف إلى ذلك ما تحققه الز
اة الأفراد والمجتمعات ة هامة في ح ة واجتماع  شمولها حیث ؛ منمن آثار اقتصاد

ة حیث ومن المجتمع، أفراد لمعظم  حیث العامة؛ الثروة من تمثله الذ المقدار أهم
و في النقود وعروض التجارة وما) ٪٢٬٥( تمثل مها من الوعاء الز  وهي ؛في ح
ة ة المشاكل من اثیرً  تحل أن -  نظمت لو ،فیلة نس  الفقر عن الناتجة الاجتماع
 التكافل إشاعة في الحیو  تأثیرها لها ان ثم ومن ،منه الحد في تسهم وأن

ة آثارها عن فضلا هذا. الاجتماعي غضاء المجتمع من تنفي حیث ؛المعنو  ال
أون  لا مالكین إلى الناس انقسام عن الناتجة والشحناء والأحقاد  ،غیرهم ع

أُ  لا ومحرومین ، ؛هـ١٤٠٤ الصالح،[ بهم ع   .]هـ١٤٠٠ الفنجر

لة .٢ و من أهم ال تعتبر مش لاتالتهرب الز التي تعرض نفسها على  مش
علاج  ة  ما في الآونة الأخیرة التي یتجه فیها اهتمام الدولة إلى العنا الساحة لاس

ة ة والاجتماع لات الاقتصاد لة الفقر والفقراء. ؛ثیر من المش  وعلى رأسها مش

اة .٣ ما  انخفاض حصیلة الز الكبیرة  ست  ل عام وإن حدثت زادة فهي ل ش
ار رال ١٠٬٣٤هـ (١٤٣٢ حیث بلغت عام ؛هـ٣٣و ٣٢حصل بین عامي  ) مل

، وعام  ار رال سعود ١١٬٠٨هـ (١٤٣٣سعود فة الراض) مل  ع:، (صح
فة الراض، ع١٤٣٣، ١٥٩١١  ؛(www.dzit.gov.sa)هـ)؛ ١٤٣٤، ١٦٢٦٧هـ؛ صح

ان  ما إذا  عض الكتاب إلى التساؤل عن دقة هذا الرقم، وف وهو الأمر الذ دعا 
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ة هناك تهربٌ  ة السعود اة في المملكة العر لفین في  ؛من الز خاصة وأن عدد الم
عین  أرعمائةالمملكة وصل إلى  لفِ ماوس ة بین منشأ ألف م ة وشر ة فرد

فة المفلح،[  .]هـ١٤٣٢، ١٤٢٠٤ع ،الجزرة صح

عض الدراسات في مجال التهرب الضربي إلا أنه  .٤ على الرغم من وجود 
و تكاد تكون نادرة بل غیر موجودة ما یخص التهرب الز على حد علم . ف

احث حث والدراسة .نیال ال حظَ هذا الموضوع الهام  ة حیث لم  ر  الكاف في الف
ین النظر والمیداني  .)١(سو دراسة السعد المحاسبي على المستو

حث : اخامسً    منهاج ال
حث وأ  لة ال عة مش احثان  ،هدافه وأهمیتهفي ضوء طب منهاج استخدم ال

؛ حیث تم ع الآراء والنصوص والقواعد وعموم أدلة الشرع مما له  الاستقراء النظر تت
حث، موضوع ال حوث ما تم  علاقة  حثاستقراء ال موضوع ال ، والدراسات المتعلقة 

ة التي اشتملت علیها تلك  ة والعمل ار والجوانب العلم والنصوص  الآراءثم تحلیل الأف
فها لخدمة  ،الدراساتو  حثوتوظ مان، ١٣٩٨العبد، [ ال   .]هـ١٤١٣هـ؛ أبو سل

قة اسادسً      : الدراسات السا
الاهتمام  و إلا أنها لم تحظ  لة التهرب الز ة دراسة مش الرغم من أهم
ین النظر والمیداني؛ حیث لا  ر المحاسبي على المستو ة في الف والدراسات الكاف

احث  - توجد دراسة  لة اللهم إلا في إطار علاج  - ینعلى حد علم ال حثت هذه المش
لة  عض الحلول لمش احثین اقتراح  عض ال لة التهرب الضربي؛ حیث حاول  مش

المنهج الإسلامي ومن تلك الدراسات دراسة ؛ التهرب الضربي من خلال الاستعانة 
لة التهرب الضربي في مصر وتحدید أوجه ١٩٩٢سعید ( م) التي تناولت مش

                                                            

حث هذا قدم )١( ة إصدارة :عبدالعزز الملك جامعة مجلة في للنشر ال  والإدارة الاقتصاد ل
 العدد ٢٧المجلد  في ونشر هـ،١٣/٨/١٤٣١ بتارخ للنشر وقبل هـ،١٧/٧/١٤٣١ بتارخ
 م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤ لعام المجلة من الثاني
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التي تعتر المنهج التقلید (الوضعي) في القضاء أو الحد من هذه القصور 
المنهج الإسلامي ف المقارنة  لة  اةالمش لة التهرب من الز   .ي علاجه لمش

عد ذلك دراسة حسن ( احثة بدراسة  ؛م)١٩٩٣ثم جاءت  حیث قامت ال
ثیر  ة التي تؤد إلى إعاقة وإراك وتعثر  عض المعوقات الضرب من نظرة ل

ة عند تطبی المنهج المحاسبي الضربي الوضعي وأشارت  ،الوحدات الاقتصاد
  . إلى أن هذه المعوقات لم تظهر إطلاقًا عند تطبی المنهج المحاسبي الإسلامي

ط  م) قام الجند بدراسة نظرة١٩٩٤وفي عام ( ضوا عن أثر الالتزام 
ة  ة والمحاس ر المالي عنفرض الضر ات ها في الف الإسلامي على تلافي مسب

  .التهرب الضربي

لة بدراسة السعد قام) هـ١٤٣١( عام وفي و  التهرب مش  المملكة في الز
ة ة العر ه على التعرف بهدف السعود ه وصوره، أسالی ا  من علاجه وطرق  ،وأس

ة. النظرة الناحیتین   والمیدان

ة ال سیتم حیث ؛السعد لدراسة اامتدادً  الدراسة هذه وتأتي یز على الناح تر
التأصیل الفقهيالنظرة ال صفة عامة، وعلى  متعلقة  و  لة التهرب الز لمش

و في  لة التهرب الز صفة خامش ة  ة السعود   صة.المملكة العر

زت على ُلاحظ على هذه الدراسات أنها  لة التهرب الضربي في ر مش
ة منذ خمسة عشر عامً  جمهورة ط التي  امصر العر عض الضوا مستفیدة من 

ة، ولعل  قها في مجال الضر اة وتطب ة في مجال الز جاءت بها الشرعة الإسلام
احثین معذورون؛هؤ  م  لاء وغیرهم من ال ة تنظ حیث لا یوجد في معظم الدول الإسلام

ة  اة وتوزعها على مستحقیها، بخلاف الحال في المملكة العر ة الز ا رسمي لج
م جزءً السعو  عتبر هذا التنظ ة التي  نً  د لاً من منهجها، ور ماتها اأساسً  اأص  في تنظ
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اة فیه ،ونظمها ع مجالات الح التي تقوم على تطبی الشرعة المرتكزة على  اوجم
ارك وتعالى) ( تاب الله وسنة رسوله  النظام ما نص على ذلك ؛فضل الله ت

م الأساسي    .ـه٢٧/٨/١٤١٢ في )٩٠/(أ رقم الملكي الأمر الصادر للح

حث. ٢ ة لل ة النظر   الخلف
ة التهرب : أولاً  و ماه ه الز عض صوره وأسالی   و

 المال نفي في تقول والعرب التهرب في اللغة مأخوذ من الهرب، أو الفرار،
، مج[ قارب ولا هارب لفلان ما :الرجل عن منظور،  ابنم؛ ٢٠٠١، ٦الأزهر
نْسَانُ  َقُولُ  ومن ذلك قوله تعالى: ؛ ]).د.ت( ،١٢مج ،٥مج ،١مج  أَیْنَ  یَوْمَئِذٍ  الأِْ

امة[ الْمَفَرُّ  وا  ، وقوله عز وجل:]١٠:الق   مُبِینٌ  نَذِیرٌ  مِنْهُ  لَكُمْ  إِنِّي االلهَِّ  إِلَى فَفِرُّ
ان إیجابي وسلبي،  ؛]٥٠:الذرات[ ة  وأبلغ منهفالهرب والفرار لهما معن النس

اة: ض فالكتمان الكتمان والإخفاء والإسقا والجحود، للز الإعلان، وهو  نق
ان، قي والواقع العملي الإخفاء وعدم الب ، وهي وهذه المعاني أقرب إلى المعنى الحق

ثیرً  تب الحدیث وا االمستخدمة  ،[لفقه في  ، ٣مج مسلم، هـ؛١٤٠٧، ٢مج البخار
حي١٤٠٢ ،٢مج الكاساني، ؛.)د.ت( ، ٣مج الرملي، ؛.)د.ت(، ٢مج ،هـ؛ الأص
، ؛.)د.ت( "... من أعطاها  :)( لك قول النبيومن ذ .]هـ١٤١٨، ٣مج المرداو

ة ماله ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله، فله أجرها، امؤتجرً  عزمة من . وفي روا
اني،[ عزمات رنا..." ذلك ، ]هـ١٤٠٧، ٢مج الأل نده عن س رواه أبو عبید ماو

ا هررة أأبي یونس مولى أبي هررة  ا أسید الأنصار نه سمع أ رضي الله عنهما وأ
اة .المصدق قدم علیهمقولان: "إن حقا على الناس إذ  هأ .عامل الز  ،ن یرحبوا 

أمواله خبروه   غیر ان وإن ذلك، فسبیل عدل فإن اعنه شیئً  اولا یخفو  ،لها مو
، ذلك رد و وما  ،]هـ١٤٠٦ أبو عبید،[ "لهم الله وسیخلف نفسه، إلا ضر لم واعتد

ة شیر بن الخصاص ا رسول الله، إن قومًا من أصحاب ) ( عن  قال: قلنا: 
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عتدون عل قدر ما  تم من أموالنا  عتدون علینا أفن  »"لا«؟ فقال: یناالصدقة 
اني،[   ، وغیر ذلك من الأحادیث. ]هـ١٤٠٩، ١مج الأل

ط في  تبهم التهرب تحت عنوان: "التغل عض أهل الحدیث في  وقد بوًب 
اة"  س الز اة ... وقال الدردیر:ح اتها عملاً  "ومن هرب أ فر من الز أخذ بز
ض قصده" و  وعلى ذلك فإن؛ ]).د.ت(، ١مج الدردیر،[ بنق عني التهرب الز  

اة أو إخفاؤ  سهاالفرار من الز تمها وجحودها وح ال ى وجه العموم فلعو  ،ها و لا إش
الألفاففي الاصطلاحات؛  المعاني لا  عد معرفة ة فولا مشاح، العبرة  ي الألفا 

قول الأصولیون  المعاني   .ما 
و في المملكة ل والمستقرئ  م الز لاحظ أنه لتنظ ضع تعرفًا محددًا س لم 

الإشارة إلى ا ، واكتفى  و ما ورد فيللتهرب الز ه  الخامسة  فقرةنص ال لدلالة عل
ة ل القرار الوزار رقم (نظتعشرة من اللائحة التنفیذ اة الصادرة  ة الز ا ) ٣٩٣م ج

ام المادتین (بهـ؛ حیث قضت ٦/٨/١٣٧٠وتارخ  ) من اللائحة ٢٢٬٢١تطبی أح
ة الدخل الصادرة التنفیذ وتارخ ) ٣٤٠القرار الوزار رقم (ة لنظام ضر

اة المستحقة في مواعیدها هـ بخصوص من ١/٧/١٣٧٠ امتنع عن دفع الز
ة قصد التهرب أو الم ،النظام حة  انات غیر صح ساعدة على التهرب أو أعطى ب

اة    .من دفع الز
ة حال التهرب من وجه فإن ؛وعلى أ احثة نظر المقصود  ات  :نیال العمل

لف به قوم بها الم المخالفالتي  اة  ام ة لأدف التخلص من دفع الز وقواعد ح
ة و  وحیث ؛الشرعة الإسلام م الز مات  ستند التنظ في المملكة والأنظمة والتعل

ن ال م ة فإنه  ام الشرعة الإسلام عني:إلى قواعد وأح و  أن التهرب الز  قول 
استخدام  عن لفامتناع الم" اة والدخل  لًا أو جزئًا إلى مصلحة الز اة  دفع الز

و  م الز مات"الأنظمة و  وأوسائل وأسالیب مخالفة للتنظ   .]هـ١٤٣٤ السعد،[ التعل
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و یختلف عن التجنب  ة وهو أن التهرب الز ة الأهم وهنا ملحظ في غا
عني و الذ  احث ةمن وجه -  الز العمل الذ  :- یننظر ال لف  ام الم عدم ق

استغلالیؤد  اة إما  الثغرات الموجودة في  إلى حدوث الواقعة المنشئة للز
م اة ،التنظ لاهما تجنب أو من خلال استخدام الحیل التي تؤد إلى إسقا الز ، و

حتال أما إذا تجنب ممنوع شرعًا. اة دون أن  م أو  المسلم دفع الز على التنظ
اة فلا تتحق الواقعة المنشئة ا التصرف الذ تجبى منهعل أو الفیتحاشى  اة لز للز

اره تجنً  ،إن شاء الله فلا حرج في ذلك ن اعت م لف لا  او مشروعًا مادام أن الم
اة استثمار المال بدلاً  :لمشروع. ومن أمثلة التجنب اقصد التحایل على إسقا الز

ل النقود إلى عروض  ؛عن ادخاره اةتحو ة أن تكون الز على الأصل  .تجارة بن
س من الأصل (رأس المال) من الرح  .والنماء حتى لا یتآكل رأس (النماء)، ول
اة من النماء، ،المال أو إنشاء مصانع  أو استغلال المال في بناء عقار لتكون الز

ات لتوظیف العاطلین من الفقراء والمحتاجین، وإكسابهم من المهارات ن شر  وتكو
نهم من العمل، م قائهم عالة على وإعفاف أنفسهم عن الغیر، بدلاً ع ما  ن إ

الوسائل المشروعة  ة، واستثمار المال  المجتمع، فیتحق المقصود بإغنائهم من ناح
اة من الرح بدلاً من إخراجها من رأس المال من  ، وإخراج الز ة أخر من ناح

ة ثالثة؛   ااتجروا في أموال الیتامى لا تأكله: ")( قول النبي ل ذلك دلیلو ناح
اني،[ صدقة"ال   .]هـ١٣٩٩، ٣مج الأل

الحیلة، والحیلة تختلف  غیر المشروع أما التجنب فهو المعروف عند الفقهاء 
ة ابن عن سد الذرعة. قال م ز أن واعلم" :ت  الذرائع سد یناقض الحیل تجو

، ل المحرم ذلك إلى الطر سد الشارع فإن ظاهرة، مناقضة  والمحتال طر
ه یتوسل أن یرد ، مج[" إل ة، الفتاو الكبر م م ابن وقال. ]).د.ت(، ٣ابن ت : الق

ز"  إلى الطر سد الشارع فإن ظاهرة مناقضة الذرائع سد یناقض الحیل وتجو
ن، ل المفاسد  الجائز من منع من فأین حیلة، إلیها الطر فتح والمحتال مم
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ة ه التوصل في الحیلة عمل من إلى المحرم في الوقوع خش م الجوزة،[" إل  ابن ق
  .]م١٩٧٣، ٣مج

قوله: قتها "فإن وقد بین الشاطبي مفهوم الحیلة  م المشهورة حق  عمل تقد
طال الجواز ظاهر م لإ له شرعي، ح م إلى الظاهر في وتحو  فمآل. آخر ح
 من افرارً  الحول رأس عند ماله الواهب الواقع في الشرعة قواعد خرم فیها العمل
اة ة أصل فإن. الز اة منع ولو الجواز على اله ةٍ  غیر من الز  "اممنوعً  لكان ه

  .]هـ١٤١٧، ٥الشاطبي، الموافقات، مج[
ة فقهاء ذهبو  اة عامل أن إلى الحنف  فادعى المال صاحب على مر إذا الز

ه أن أو الحول حولان عدم ط دین عل  إلى أدیت قال أو للنصاب منقص أو مح
ان آخر، عامل ، آخر عامل هناك و مین منه طلبت محق راءة ال ة و  من خط
اة عامل اة دفع قد أنه الآخر الز ه، الز ه وظهر حلف فإذا قالوا إل  عد ولو – ذ
اة؛ منه أخذت –سنین طل فلا ثابت الأخذ ح لأن الز مین ی ة ال  الكاساني،[ الكاذ
اة: اوقال القرو في مستعمل الحیلة فرارً . ]هـ١٤٠٢ ،٢مج  حیلته تنفعه "لا من الز

عامل ض و اة منه فتؤخذ مقصوده بنق ه ما أبدل من اجبرً  الز اة ف  تكون  لا ما الز
ه،  یبدل أن نوعها غیر أو أرعة الإبل من خمسة یبدل أن بنوعها أبدلها وسواء ف
سه أو غنم الإبل عها أن عین أو عروض ع اة فتؤخذ دراهم، أو بدنانیر یب  الز
اطلة الحیل الحول... ومن قبل ان أو الحول تمام عد الإبدال ان سواء  یهب أن ال
أتي الحول قرب عبده أو لولده عضه أو ماله ه الحول ل اة ولا عل ه ز  ینزعه ثم عل
ون  منه ،[ ملكه..." ابتداء زعمه في ل :. وقال ]).د.ت( القرو  أن "حاصله الصاو
ة من نصاب عنده ان من ة أو للتجارة ان سواء الماش  أو الحول عد أبدله ثم للقن

اة من افرارً  نقد أو عرض أبدلها أو قبله..، علم الز  قرائن من أو إقراره من ذلك و
اة عنه سقط لا الإبدال ذلك فإن ،الأحوال اتها، یؤخذ بل المبدلة ز  معاملة بز
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ض اة یؤخذ ولا قصده، بنق اته انت وإن البدل بز ه تجب لم البدل لأن أكثر، ز  ف
اة ه" الحول مرور لعدم ز ،[ عل    .]هـ١٤١٥، ١مج الصاو

رهالتحایل الممنوع ومن  ة قال الدردیر ذلك ما ذ  :وهو من فقهاء المالك
ه بإقراره  علم هرو ة، و ع ماش اة بإبدال أ بب قرائن "ومن هرب أ فر من الز أو 

عرض أو نقد وهي نصاب  غیره أو  ة أبدلها بنوعها أو  انت لتجارة أو قن الأحوال 
اة المأخوذ" ض قصده لا بز اتها عملاً بنق قال  .]).د.ت(، ١مج الدردیر،[ أخذ بز

:  إسقا على احتال من أن وإسحاق حنبل بن وأحمد مالك "... قال الأنصار
اة اة عنه تسقط لا الحول أثناء في عنه الز ة هي بل الز  علیها عاقب ذمته في اق
ه عاقبناه ذلك فعل أنه إنسان على اطلعنا ومتى الشدید العقاب الآخرة في  عل

اة وأخذنا ولأمثاله له الزاجر الشدید التعزر وعزرناه ه" اقهرً  منه الز ،[ عل  الأنصار
ره ابن قدام ،]).د.ت(، ٤مج ذلك ما ذ انت عنده  :قالفي المغني حیث  ةو "ومن 
اعها قبل الحول بدراهم فرارً ماش اة... اة ف اة لم تسقط عنه الز ابن [ "من الز

اعها قبل الحول  قال الخرقي:و . ]هـ١٤٠١، ٣مج قدامة، ة ف انت عنده ماش "ومن 
اة عنه..." ابدراهم فرارً  طل الز اة لم ت شي،[ من الز . وقال ]هـ١٤٣٠ ،١مج الزر

مة معاملته بن افاسدً  ا"لأنه لما قصد قصدً ابن قدامة:  ض قصده...اقتضت الح  "ق
شاف القناع:و  .]هـ١٤٠١ ،٢مج ابن قدامة،[ "ولو أكثر من شراء  قال البهوتي في 

مته..." اعقار فارً  ى ق اة ز    .]هـ١٤٠٢ ،٢مج البهوتي،[ من الز
متلك  - التجنب غیر المشروع - ومن صور التحایل أشخاص  خمسةأن 

اة، شاة واحدة لكل منهم ة من الغنم لكل منهم أرعین شاة، وجبت فیها الز ؛ ماش
اة، ح م افیجمعونها معً  أ خمس ش اتها شافشاة،  ئتيلتص ، بدلاً من تینتكون ز

ا خمس عشرون،  منهما واحد لكل شاة أرعین في اثنان شترك ومن الحیل أن .ةش
ار الخلطة،  اعت ون فیها شاة  مفرده،ف فرقون  ولا شيء فیها لكل منهما   مالهم ف

"ولا یجمع بین  :)( وقد قال الواحدة؛ وجوب من فرارًا شيء علیهم یجب لا حتى
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ة الصدقة"  فرق بین مجتمع خش ،[متفرق أو  اني، هـ؛١٤٠٧ ،٢مج البخار  الأل
ذلك: أن یهب الشخص ماله لزوجته قبل تمام ]هـ١٤٠٩ ،١مج ، ومن الأمثلة 

شتر الرجل حلً  سترده، أو أن  ة، ف ه له زوجته ثان قطع الحول، ثم ته  االحول ل
ه. الامرأته فرارً  اة عل م  قال ابن من وجوب الز ذلك" :في إعلام الموقعین قالالق  و

اعه نصاب یده في ان إذا ه وأ ف    ."استرده ثم الحول قبل وه
اة عنه تسقط الحیل أراب قال اته العامل أخذ لم ذلك ادعى لو بل الز  ،ز

ة وأوعد فرضه الذ الله فرض عنه ذلك سقط ولا ،اطلة محرمة حیلة وهذه  العقو
عه من الشدیدة طاله جاز فلو وأهله؛ ض ر هي التي الحیلة إ  في ن لم وخداع م
ه ه على والوعید إیجا  على اوقدرً  اشرعً  خلقه في الله سنة استقرت وقد، فائدة تر
ة ض العبد معاق اة لا  ... ،المیراث القاتل رمحُ  ما قصده بنق ذلك الفار من الز و

سقطُ مقصودُ الرب سقطها عنه فراره ولا ُ  اطل فیتمُ مقصُودُه و عان على قصده ال
طل  ذلك عامة الحیل إنما ُساعِدُ فیها المُتحیلُ على بلوغ غرضه و تعالى، و

م الجوزة،[ "غرض الشارع ذلك " ، وقال في موضع آخر:]م١٩٧٣ ،٣مج ابن ق و
ان له عروض ل اتها،لتجارة لو  سقط ز ة ینو قالوا: فالحیلة أن  فأراد أن  بها القن
ستأنف بها  افي آخر الحول یومً  عیدها للتجارة، ف ة و أو أقل، ثم ینقض هذه الن

اته أبدً  ه ز ل حول، فلا تجب عل ذا في آخر  فعل ه ا لله احولاً، ثم  العجب! ، ف
علم م الحاكمین الذ  س على أح ر والتلب خائنة الأعین  أیروج هذا الخداع والم

ر بدین الإسلام، ثوما تخفي الصدور؟  ما هي مخادعة لله، وم م إن هذه الحیلة 
ن من نیته إعادتها للتجارة،  ة إذا لم  اطلة في نفسها، فإنها إنما تصیر للقن فهي 

قت علم أنه لا  اقتنائها...فأما وهو  ستحي  نیها البتة ولا له حاجة  إلى أن قال أفلا 
سقط بهذا الهوس وحدیث النفس م الجوزة،[؟!"، من الله من  ، ٣مج ابن ق

  .]م١٩٧٣
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ة والحنابلة ذهبولذلك   ة والأوزاعي ومحمد  المالك بن الحسن من الحنف
ها التي یلجأ إلیافة وسائل وطرق التحایل إلى تحرم وإسحاق وأبو عبید وغیرهم 

اة عنهمإبعض ضعاف النفوس من المسلمین  م،[ سقا الز  ؛).د.ت( ،٢مج ابن نج
، ٣مج ،ابن النجار ؛هـ١٤٢٤، ١مج الضرر، هـ؛١٤٠٩، ١مج ابن رشد (الحفید)،

  .]هـ١٤٠٦ أبو عبید، هـ؛١٤٢٩
ة  الن تبهم، وهي حیل متعلقة  رها الفقهاء في  عض الصور التي ذ هذه 
فعله  ض قصده، وهي أقل وأدنى مما  ة لفاعلها بنق والقصد، وقد حرمها الفقهاء معاق

ستخدم هؤلاء  اة في الوقت الحالي؛ حیث  أسالیب متنوعة لا تقف المتهرون من الز
حصیها حصر ،عند عد اب في  ؛ولا   ،هذا المجال مفتوح أمام المتهرینإذ أن ال

ل حال فالتهرب الإخفاء  وعلى  ال سواء  ع طرق وأسالیب الاحت شمل جم و  الز
الغة في تقد الم ات  یر المصروفات أو تقلیل أو الصورة أو التلاعب في الحسا

عض الأصول المتداولة إلى أصول ثابتة ،الإیرادات ل  انات  ،أو تحو أو إعطاء ب
و بهدفغیر صح عض بنود الوعاء الز اة أو تجنب  حة عن  التهرب من الز

و ما یلي ومن الأمثلة على ،دفعها   : هـ)١٤٣٤ (السعد، التهرب الز
مبلغ  .١ أقل من المستخدم إظهار رأس المال المدون في السجل التجار 
 .في النشا

ق .٢ ات غیر حق م دفاتر أو سجلات أو مستندات أو حسا س تقد ة لا تع
لف قي للم  . الوضع الحق

ات مع  .٣ و على أساس عدم وجود دفاتر أو حسا م الإقرار الز تقد
 .ت تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاتهتضمینه معلوما

ام المصلحة إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو  .٤ المستندات قبل ق
 . فحصها
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م مستندات أو وثائ مزورة أو مصطنعة .٥ تندات أو تعدیل في المس ،تقد
و  ض الوعاء الز قصد تخف  .والفواتیر 

اة أو  إلى غیر ذلك من الوسائل والطرق التي تؤد إلى عدم دفع الز
ه عقو  ؛المماطلة في دفعها أو التهرب منها ة الله للعبد في الأمر الذ یترتب عل

ا والآخرة ه أكل أموال مستحق ،الدن اة يما یترتب عل وإحداث الخلل في  ،الز
قة الفقراء والمموازنة الضمان الاجتماعي  .زن وذو الحاجةو ع، وزادة ط

افة وسائل وطرق التحایل التي قد  ة الغراء  وقد حرمت الشرعة الإسلام
عض ضعاف النفوس  اة عنهم؛یلجأ إلیها  ضً وهو  من المسلمین لإسقا الز ما  اأ
ا ه اللجنة الدائمة للإفتاء  وتارخ  )٤٦٥(حیث جاء في الفتو رقم  ؛لمملكةأفتت 

ان " :هـ ما نصه٢/٥/١٣٩٣ مة العقار الذ یؤجر إلا إذا  اة في ق ولا تجب الز
ه قد اشتراه فرارً  ض قصده" من اصاح مته معاملة بنق اة ق ض  ،ز ومعاملته بنق

ه الحول، ولا أن حول عل اة من ماله قبل أن  س معناها أخذ الز تؤخذ  قصده هنا ل
انت علیها قبل تهره بل المقصود أ اة معدلات أكبر من معدلاتها التي  خذ الز

عة المال قبل النظر مال من صاحب ال اته، أو إلى طب من  تهرهتحایله لإسقا ز
اة عنه.   أداء الز

و التهرب أسالیب الحد من : اثانً     الز
ة لا بد من  ة السعود و في المملكة العر لمعالجة أو الحد من التهرب الز

ة عرف الت اتبدا ه؛ ذلك أن معرفة الأطراف ذات على مسب ة إل ه والعوامل المؤد
لة المش ، ، وأعراضها، العلاقة  ل دقی ش صها  یؤد بإذن الله إلى وتشخ

ة أن ه ن القول بدا م ناك طرفین لهما علاقة اختصار الطرق لحلها. وهنا 
حث انطلاقا من  لة موضع ال ةالمش عندما أرسله ) (لمعاذ ) ( النبي وص

من فقال له: "  إله لا أن شهادة إلى فادعهم. الكتاب أهل من قوما تأتى إنكإلى ال
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 خمس علیهم افترض الله أن فأعلمهم ؛لذلك أطاعوا هم فإن ،الله رسول يوأن الله إلا
 علیهم افترض الله أن فأعلمهم لذلك أطاعوا هم فإن ،ولیلة یوم ل في صلوات
ائهم من تؤخذ صدقة اك لذلك أطاعوا هم فإن ،فقرائهم في فترد أغن رائم فإ  و
س فإنه المظلوم دعوة وات ،أموالهم ین بینها ل ، مجالبخا[ "حجاب الله و ، ٢ر
ما یتضح من . ]).د.ت(، ١مج هـ؛ مسلم،١٤٠٧ فهناك ثلاثة هذا الحدیث و

اة، و (الغني) : صاحب المال أطراف وهم اة) آخذهامعطي الز ، (مستح الز
حث على قتصر الحدیث في هذا ال طرفي العلاقة:  وجابیها (ولي الأمر)؛ وس

لف صاحب المال اة(الم اة و الدخل) )، وجهة تحصیل الز   .(مصلحة الز
عة العلاقة بینو  م هذه العلاقة  هاتین الجهتین، في ضوء تفهم طب ح وما 

مات  ن من أنظمة ولوائح وتعل أساسین وهما:  نجانبیقال أن للعلاقة أن ُ م
مثل العلاقة بینالجانب الشخصي الذ اة  لفینالم   ین موظفي مصلحة الز و

ادلة بینهماوالدخل والتي یجب أن تقوم  أما الجانب الآخر  ،على أساس الثقة المت
ادلة بین طرفي فهو الجانب الماد الذ م الحقوق والالتزامات المت  یختص بتنظ

مات  ،العلاقة اة والأنظمة واللوائح والتعل ة الز ا م ج مه تنظ ح وهذا الجانب 
ةوالقرارات    . التي تصدرها الجهات الرسم

لة التهرب  أ جانب من جوانب وتنشأ مش ة نتیجة الإخلال  و العلاقة الز
غي أولاً  اتین الجهتین؛بین ه ه ین ه وعل اب لمعالجة الاهتمام توج  والعوامل الأس
ة و  التهرب أن ذلك ذلك؛ إلى المؤد  لها یُوضع أن الأمر ستلزم جرمة ُعد الز

ة الإجراءات من  من لها یوضح وأن ،المستطاع قدر وقوعها منع ما الوقائ
ة الإجراءات القدر فیها قع أن نفسه له تسول لمن رادعًا ون  ما العقاب  الذ و
حفظ وآثارها، خطورتها مع یتناسب اة للمستحقین و غي .حقوقهم للز  أن ما ین

افحته التهرب من الحد هدف ون  ام منع وم ة ق  حیث أصلاً؛ المتهرة الشخص
اة أداء من التهرب نحو نزعة أ ضد امحصنً  الفرد ون   مجرد حتى أو الز
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ة تتولى التي الجهة فاءة رفع الوقت نفس وفي ،أدائها في التهاون  ا اة ج  الز
اة مصلحة( نها الذ القدر) والدخل الز  أكمل على بها المنو الدور أداء من م

ة یتطلب وذلك وجه، مة، الفرضة هذه على القائمین العاملین العنا  ومراجعة العظ
مات الأنظمة  من هذا ،المتهرون  منها ینفذ ثغرات من بها ما وسد واللوائح والتعل
غي آخر جانب ومن ،جانب ع مد في النظر إعادة ین ة توق ة العقو  أو المال

ة اة أداء من المتهرب على المعنو ام قواعد إطار في الز ة  الشرعة وأح الإسلام
  .]هـ١٤٣٤ السعد،[

؛ ناءً على ماو  ن  سب و في ضوء  تناول أسالیبم الحد من التهرب الز
ة البیئة عناصر و لف: (إلیها؛ وهي الإشارة تم التي الز اة  ،الم ومصلحة الز
م والدخل، و  والتنظ   :الآتي النحو على وذلك ،)الز

و أسالیب الحد من   .أ  صاحب المالالتهرب الز   )لف(الم المتعلقة 
لف یتهرب من أداء  اب والعوامل التي قد تجعل الم عض الأس هناك 

اة؛ ولذلك یلزم  لف في ذلك؛الز قع الم اب حتى لا  من إذ  معالجة هذه الأس
لف دامقإالمعلوم أن  و على التهرب  الم ما هو یتوقف الز على مد قناعته 
ه صحة هذا السلوكومد تبرره لن ،مقدم عل ة ،فسه   وتلعب العوامل الأخلاق

و  ،والالتزام الدیني ة دورًا هامًا في هذا الجانب ،والوعي الز ة العقو ولذا  ؛وجد
لف إلى آخرتخ ، بل ومن بیئة إلى ومن موقف إلى آخر ،تلف هذه العوامل من م

؛ ن تناول  هذا على وجه الإجمال، أما على أخر م أسالیب الحد وجه التفصیل ف
صاحب المال و المتعلقة  لف)  من التهرب الز   و التالي:حعلى الن(الم
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ة الوازع الدیني .١ لف تنم  لد الم

اة وحفظها  ة الز ا المقصود بهذا الأسلوب أن تعمل الجهات ذات العلاقة بج
ة وتوزعها على مستحقیها على لف  لد الدیني الوازع تنم ن الم ر اة  ة الز أهم

ان الدین وفرضة من فرائضه  مانمن أر الإ فرضیتها  التي لا یتم إسلامه إلا 
ة بها نفسه وأدائها ما قال تعالى:طی رُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ  ؛   وَتُزَِّیهِمْ  تُطَهِّ
عٌ  وَااللهَُّ  لَهُمْ  سََنٌ  صَلاتَكَ  إِنَّ  عَلَیْهِمْ  وَصَلِّ  بِهَا مٌ  سَمِ ة[ عَلِ ، وقوله ]١٠٣:التو

حانه: لاةَ وَُؤْتُوا وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لَِعْبُدُوا االلهََّ  س مُوا الصَّ ینَ حُنَفَاءَ وَُقِ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ
اةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَِّمَةِ  َ حانه قال ماو  ،]٥البینة:[ الزَّ مُوا: س لاةَ  وَأَقِ  وَآتُوا الصَّ

اةَ  َ عُوا الزَّ قرة[ الرَّاكِعِینَ  مَعَ  وَارَْ لاةَ  وَأَقَامُوا تَابُوا فَإِنْ : تعالى وقوله ،]٤٣:ال  الصَّ
اةَ  وَآتَوُا َ مْ  الزَّ ُ ینِ  فِي فَإِخْوَانُ لُ  الدِّ اتِ  وَنُفَصِّ ة[ َعْلَمُونَ  لِقَوْمٍ  الآْ  وقوله ،]١١:التو
رِ  عَنْ  بَْعٌ  وَلا تِجَارَةٌ  تُلْهِیهِمْ  لا رِجَالٌ : وعلا جل ْ لاةِ  وَإِقَامِ  االلهَِّ  ذِ اةِ  وَإِیتَاءِ  الصَّ َ  الزَّ

هِ  تَتَقَلَّبُ  ایَوْمً  یَخَافُونَ  حانه وقوله ،]٣٧:النور[ وَالأَْْصَارُ  الْقُلُوبُ  فِ  الَّذِینَ : س
مُونَ  لاةَ  ُقِ اةَ  وَُؤْتُونَ  الصَّ َ  في) ( وقوله ،]٣:النمل[ یُوقِنُونَ  هُمْ  ِالآْخِرَةِ  وَهُمْ  الزَّ
من إلى أرسله عندما )( معاذ حدیث  افترض الله أن أعلمهم ثم : "...قال ال
ائهم من تؤخذ صدقة علیهم ،[ "فقرائهم على وترد أغن  ،]هـ١٤٠٧ ،٢مج البخار

اة وفرضیتها، ووجوب أداء  ة الز ات والأحادیث الدالة على أهم وغیر ذلك من الآ
ة بذلك نفسه ارك وتعالى في تحدیدها وحسابها، المسلم لها طی ، ممتثلاً أمر ره ت

ح.وإخراجها على ال    وجه الصح

أن الله عز وجل هو الذ أمر بهذه الفرضة  لا شك فإن عم الاعتقاد  و
قبل  ل مسلم  ضرهم یجعل  علم ما ینفعهم أو  شر ورازقهم و حانه خال ال وهو س
أن المال  قن المسلم  ذلك فإذا ت ة مطمئنة، و على تنفیذ ما أمر الله بنفس راض

ه، وأن  الإنفاق من مال الله، وأن الإنسان مجرد مستخلف ف الله عز وجل قد أمر 
هِ فَالَّذِینَ آمَنُوا هذا المال فقال:  ِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِ َّ آمِنُوا ِا
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بِیرٌ  مْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ َ ُ اة من هذا المال صفة من ]٧الحدید:[ مِنْ ، وأن إخراج الز
ین في الأرض، والعزة صفات من اصط ات التم فاهم الله، ومطلب أساس من متطل

حانه:  ما قال س ا والآخرة،  لاةَ في الدن نَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقَامُوا الصَّ َّ الَّذِینَ إِنْ مَ
ِ عَاقَِةُ الأُْمُ  رِ وََِّ َ اةَ وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْ َ  ؛]٤١الحج:[ ورِ وَآتَوُا الزَّ

ل هذه المعاني تدفع المسلم الح إلى إخراج ما أمر الله بإخراجه من هذا المال 
ة بذ ین، وفي الآخرة نلك نفسه راجًا ثواب فعله في الدطی ة والنماء والتم البر ا 

 .]هـ١٤٣٤ السعد،[ بجنة عرضها السماوات والأرض

لف .٢ ة وعي الم اة والمتهرب من أدائها تنم ة مانع الز ا والآخرة عقو  في الدن

اة أن تعمل على  ة الز ا غي على جهة ج ة ین عقو لف  ة وعي الم تنم
اة والمتهرب من أدائها ا والآخرة مانع الز ة من ماله  ؛في الدن ا بنزع البر في الدن

اة قوم منع "ما :)( ما في قوله أو تلفه وخسارته؛  السنین" الله ابتلاهم إلا الز
اني،[ اس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ،]).د.ت(، ١مج الأل  وعن ابن ع
)(،ر منه. .. : "خمس بخمس س عنهم القطر،...". و اوذ اة إلا ح  لا منعوا الز
اني،[    .]هـ١٤٠٦، ١مج الأل

ه؛ و  ة الله وعذا حین من قولهفي الآخرة بتعرضه لعقو  :)( ما في الصح
امة شجاعً  اته مثل له یوم الق طوقه  ا"من آتاه الله مالاً فلم یؤد ز أقرع له زیبتان 

ه أخذ بلهزمت امة ثم  ه. یوم الق نزك، ثم تلا . عني شدق قول: أنا مالك أنا  ثم 
ُ مِنْ  قوله تعالى:) ( رسول الله فَضْلِهِ هُوَ  وَلا َحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ ِمَا آتَاهُمُ االلهَّ

مَاوَاتِ  اخَیْرً  ِ مِیرَاثُ السَّ قُونَ مَا بَخِلُوا ِهِ یَوْمَ الْقَِامَةِ وََِّ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَُطَوَّ
ُ ِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ  ،الب[، ]١٨٠آل عمران:[ وَالأَْرْضِ وَااللهَّ هـ؛ ١٤٠٧ ،٢مج خار

   .]).د.ت(، ٣مج مسلم،
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ح ضً  وفي صح قال: "ما من ) ( ن النبي) أ(عن أبي هررة  امسلم أ
امة صفحت له  ان یوم الق صاحب ذهب ولا فضة لا یؤد منها حقها إلا إذا 
لما  ه وجبینه وظهره  و بها جن صفائح من نار فأحمي علیها في نار جهنم ف

اد قضى بین الع ان مقداره خمسین ألف سنة حتى  فیر  بردت أعیدت له في یوم 
، ومصداق ذلك قوله ]).د.ت(، ٣مج مسلم،[ سبیله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار"

رْهُمْ ِعَذَابٍ  تعالى:  ِ فََشِّ ةَ وَلا یُنْفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ االلهَّ نِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ ْ وَالَّذِینَ َ
مٍ  فَتُكْوَ بِهَا جَِاهُهُمْ وَجُنُوُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا یَوْمَ ُحْمَى عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ  -أَلِ

نَزْتُمْ لأ نْتُمْ تَكْنِزُونَ َ ُ مْ فَذُوقُوا مَا  ُ ة: [ نْفُسِ ة للنسائي ]٣٥، ٣٤التو ، وفي روا
امة )( قال: قال رسول الله اة ماله إلا جاء یوم الق : "ما من رجل لا یؤد ز

و  ان مقداره خمسین ألف شجاعًا من نار، ف ه وظهره في یوم  بها جبهته وجن
قضى ب اني،[ ین الناس"سنة حتى  ات  .]هـ١٤٠٨، ٢مج الأل إلى غیر ذلك من الآ

 والأحادیث.

ة وعي .٣ ة التضامن والتكافل الاجتماعي بین أفراد المجتمع لفینالم تنم  أهم

غي اة للمستحقین لها؛ ین لفون أن أداء الز عي الم  مجزءًا من واجبهُعد  أن 
ما قال تعالى:   تجاه مجتمعاتهم، وأن للفقراء والمحتاجین حقًا مقررًا في أموالهم 

   ِائِلِ وَالْمَحْرُوم ٌّ لِلسَّ ما قال]١٩الذرات:[ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَ تؤخذ  "... :)( ، و
ائهم وترد على فقرائهم..." ،[ من أغن و ؛ هذا ]هـ١٤٠٧، ٢مج البخار الوعي الز
اء یدفع أصحاب الأموال  اأن لهؤلاء الفقراء والمحتاجین حقوقً  في أموال هؤلاء الأغن

ادرة في مساعدة  س إإلى الم ارك وتعالى، ول خوانهم والوقوف بجانبهم إرضاء لله ت
اة وتوزعها   .إرضاء للجهة التي تعمل على جمع الز
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لف. ٤ و لد الم ة الوعي الز  وب طاعة ولي أمر المسلمین في غیربوج ینتنم
ة الله  :معص

اة یجب أن  لفون ممن تجب علیهم الز وجوب طاعة ولي أمر عي الم
ة الله وأن تلك الطاعة أصل من أصول دینه جاء الأمر  ،المسلمین في غیر معص

قوله تعالى:  تاب الله عز وجل  عُوا  بها في  عُوا َا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِ االلهََّ وَأَطِ
مْ  ُ ، وأن هذه الطاعة یدخل في إطارها دفع ]٥٩النساء:[  الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْ

ه إذا طلبها، وعدم إخفاء شيء منها، وأن ولي الأمر اة إل فعل ذلك إنما  الز عندما 
ارك وتعالى الذ قال:  یهِمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَ فعله إرضاءً لله ت رُهُمْ وَتُزَِّ ةً تُطَهِّ

ة:[ بِهَا ومة ]١٠٣التو ام الح ؛ ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب ق
اة وتوزعها على مستحقیها وخاصة ما  الإشراف على جمع الز ة العادلة  الإسلام

الزروع والثمار والأنعام والمواشي فرق  ،یدخل في إطار الأموال الظاهرة  ولم 
اطنة في هذا الأمرالأموال الآخرون بین    .ظاهرة وال

ع  وقد اة من جم ة أخذ الإمام للز ة إلى أن الأصل هو ولا ذهب الحنف
اة ماله  الأموال وخاصة إذا تحق الإمام أن إنسانًا من المسلمین لا یؤد ز

اطن. قال الكاساني: ه وهم اف ،أ المال الظاهر ،"أما الظاهر ال لإمام ونوا
ة الأخذ..." وقال: المصدقون من اطن الذ  السعاة والعشار ولا "وأما المال ال

اته، وأبو ) ( ون في المصر، فقد قال عامة مشایخنا، إن رسول الله طالب بز
ثرت أموال الناس، ورأ أن في  ا، وعثمان طالب زمانا، ولما  ر وعمر طال

أراب الأموا شها ضررا  عها حرجا على الأمة، وفي تفت فوض الأداء إلى  - ل تت
  . ]هـ١٤٠٢، ٢مج الكاساني،[ أرابها"

ة دون  و ع الأموال الز اة جم ة إلى إن للإمام الح في جمع ز وذهب المالك
انت أموالاً  اطنةً  ظاهرةً  استثناء سواء  خذت من الممتنع من . قال الدردیر: "وأُ أم 
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رهً  قتال وأُ أدائها  فإن طلبها  للإمام العادل... اب (أ الممتنع) ودفعت وجوً دّ ا وإن 
  . ]).د.ت( ،١مج ،الدردیر[ صدق"وادعى المالك إخراجها لم ُ  ،الإمام العادل

اة من أصحاب الأموال. و  ة الز ا ة إلى ح ولي الأمر في ج ذهب الشافع
قال الإمام الشافعي: "فرض الله عز وجل على أهل دینه المسلمین في أموالهم حقًا 

سه عمن لغیرهم من أهل  سع أهل الأموال ح ه، لا  دینه المسلمین المحتاجین إل
ه لأهل الأموال سع الولاة تر ه من أهله وولاته، ولا  لأنهم أمناء  ،أمروا بدفعه إل

"یجب على  ، وجاء في المجموع:]).د.ت(، ٢مج فعي،الشا[ على أخذه منهم"،
عث السُّ    .]).د.ت(، ٦مج ،للنوو [ لأخذ الصدقة" اةُ عَ الإمام أن ی

: "من منع البهوتيقال  .اذهب الحنابلة إلى وجوب أخذها ممن منعها قهرً و 
اة بخلاً  اة مواضعها إوعزره  اأخذت منه قهرً  اأو تهاونً  ،بها الز ضع الز مام عدل 

اة أن إ و  ،أو عامل ز ن أخذها  م  ...."استتیب ثلاثً أب ماله مثلا غیَ ن لم 
   .]هـ١٤٠٢، ٢مج البهوتي،[

أقوال الفقهاء في هذه المسألة أنهم فرقوا بین طلب الإمام وعدم وحاصل 
ه لها، واتف جمهورهم على وجوب دفعها للإمام إذا طلبها، قال الشریني: "وإن  طل

ه بذلاً للطاعة..." ،أ الإمام ،طلبها مها إل . ]).د.ت(، ١مج الشریني،[ وجب تسل
ه هل یلزم أصحاب  ه أو لا یلزمهم؛ واختلفوا في حالة عدم طل الأموال دفعها إل

اة إلى الإمام في الأموال الظاهرة  ،فذهب جمهورهم إلى القول بوجوب دفع الز
فعل عثمان  اطنة استدلالاً  عندما ترك لأصحاب ) (واختلفوا في الأموال ال

أنفسهم، اتها  اطنة إخراج ز فًا وغیر موثوق،  الأموال ال ان هذا القول ضع وإن 
ارًا في حالة عدم طلبها، أما إذاوالمقصو  طلبها فالأصل وجوب  د دفعها للإمام اخت

  .طاعته في ذلك
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ه ه  فإن الأصل ؛وعل وجوب دفعها إلى الإمام المسلم العادل إذ من واج
ه لأمرها جمعًا وصرفً  اسة  االإشراف على شأنها وتول ه حراسة الدین، وس لأن واج

ام الإمام بهذا الواجب وإعطاء شأن  ق ا، ولا یتم صلاح المجتمع الإسلامي إلا  الدن
ة التي أُمر الرسول  ة، وعملاً بدلالة الآ ة والعنا اة حقه من الرعا فیها ) (الز
ة من ه الأمة الإسلام عمل الخلفاء الراشدین الذ سارت عل اة، و  ،عدهم أخذ الز

ولا خلاف بین المسلمین أنه في حال امتناع فرد أو جماعة من المسلمین عن إیتاء 
صال الحقوق إلى  حًا للأوضاع بإ اة أن على الإمام أن یتدخل تصح الز

التواتر من فعل النبي  أصحابها. د ذلك ما هو معلوم  ان یتولى ) (ومما یؤ إذا 
عون ا شتر على من ی ان  اة إلى رسله ذلك بنفسه ف ه على الإسلام إیتاء الز
اة ة الز ا ان یرسل عماله لج رسل من یخرص على أراب الحوائط  ،وعماله، و و

اتها یوم الحصاد أخذ منهم ز  . ]هـ١٤١٦ الأشقر،[ مقدار ثمارهم ل

ة العلاقة و . ٥ ادة العمل على تقو ادلة بین ز  والمصلحة لفینالمالثقة المت

اة  غي أن تعمل مصلحة الز ما یخص براءة ین ة الوازع الدیني ف على تنم
اته إلى  ذمة لف إذا دفع ز اة والدخل، ولي الأمرالم حتى  ممثلاً في مصلحة الز

اة إلى السلطان عدل  برأ رب المال بدفع الز وإن لم تقع موقعها. قال الفقهاء: و
) ( جاء أناس إلى رسول الله قال:) ( اللهعبد فیها أو جار، وعن جرر بن

ظلموننا، قال: فقال:  –عمال الصدقة  –من المصدقین  اناسً  إنفقالوا:  أتوننا ف
م" أ" ا رسول الله، وإن ظلمونارضوا مصدق م وإن قالوا:  ؟ قال: "أرضوا مصدق

اني،[ ظلمتم" أنه ) ( اللهعبد ، ورو أبو عبید عن جرر بن]هـ١٤٠٩، ١مج الأل
ه:ان  م شیئً  قول لبن م المصدق فلا تكتموه من نعم ا بني إذا جاء فإنه إن  ا"

سنده  ذلك  عدل فهو خیر لكم وله، وإن جار فهو شر له وخیر لكم ..."، ورو 
نت جالسً  ه قال:  عند الجمرة الوسطى ) (مع أبي ذر  اعن أبي مرتد عن أب
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قصد عث –فجاءه رجل فقال: أتانا مصدقو فلان  فزادوا علینا  – )(مان لعله 
له ثم قل لهم: )(قدر ما زادوا؟ فقال أبو ذر  أفأكتم : لا ولكن اجمع لهم مالك 

ك جمعت  اطل فدعوه، فإن تعدوا عل ان من  ان لكم من ح فخذوه، وما  ما 
امة" ك في میزانك یوم الق ، ورو ابن ]هـ١٤٠٦ أبو عبید،[ صدقتك، وما تعدوا عل

ه عن عبدالله بن زد قال: قال أبو هررة  یف ترون )(زنجو ا همام،  ا أ  :
سعاتكم الیوم؟ فإنهم الغواة المسلطون فتعوذ من شرهم، واجمع علیهم ولا تغیب 

ه،[ "ا(تكتم) عنهم شیئً    . ]هـ١٤٠٦، ٣مج ابن زنجو

تم شيء عن المصدقین و  اني رحمه الله: "ولا یجوز  إن ظلموا قال الشو
اني،[ وتعدوا" ا ) (، وجاء رجل إلى أبي هررة ]هـ١٤٠٢، ٤مج الشو ا أ فقال: 

ارها ونظهر لهم  تم) عنهم خ صدقون أموالنا أفنغیب (ن أتینا مصدقون  هررة 
ضعونها مواضعها قال: هم أهلها"  رذالها؟ فقال: لا تغیبوا عنهم. فقلت: إنهم لا 

ه،[   . ]هـ١٤٠٦، ٣مج ابن زنجو

ع  ن ط م ةو لفین  تلك المعاني السام تیب أو ورقة وتوزعه على الم في 
و  أدائها ؛مع الرط الز قوم  عظم الأجر عندما  اة  شعر مؤد الز ستشعر  ،ل و

اها  تمانه إ ة في حالة إخفائه لها أو  أو إنقاصها أو عدم ذلك عظم المعص
 الإفصاح عنها.

ا. ٦ ع الز ة توز ف صالها إلى مستحقیهاالإفصاح عن   ة وإ

لف من قد یخشى  اة إلى مستحقیها؛ الم مع براءة ذمته  عدم وصول الز
صالها إلى ولي الأمر اة التي استجاب لكن  - ما سب  -  بإ أن الز ه  إذا أطمئن قل

صال  ، وأن ولي الأمر مجرد نائب عنهلدفعها لولي الأمر ستصل إلى مستحقها لإ
لا  ؛ه من الفقراء والمساكین والمحتاجینهذا الح الشرعي إلى مستحق فإن ذلك 

ادرة إلى  اة، وعدم التهرب من أدائهاشك یدفعه إلى الم  .إخراج الز
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ةالعمل على وضع . ٧ ات أو الغرامات المال  عض العقو

مجلس الشور بخصوص التقرر السنو  أشار ة  تقرر لجنة الشؤون المال
اة هـ ١٤٢٨هـ/١٤٢٧المالي  للمصلحة للعام لفین عن سداد الز عض الم إلى تخلف 

أول ة  ؛المستحقة عن أنشطتهم أولاً  ا م ج لعدم وجود غرامات أو جزاءات في تنظ
اة اة والدخل،[ الز أن الفقهاء وهنا تجدر الإشارة إلى  .]هـ١٤٣١ ،٢٣ع مجلة الز

ة من الضرب والسجن والنفي ونحو ذلك  ات البدن العقو اتفقوا على جواز التعزر 
عضهم  ة. فقال  ات المال عند وجود المقتضي لها، لكنهم اختلفوا في جواز العقو

ه: "... فمن أداها مؤتجراً  م وف ه فل المنع، وهم الجمهور وضعّفوا حدیث بهز بن ح
  . ]).د.ت(، ٢مج ابن حجر،[ ا وشطر ماله ..."هخذو آ اأجرها ومن منعها فإنّ 

ة، واستدلوا على ذلك وقال آخرون یجوز لولي الأمر أن ُ  ات المال العقو عزر 
ان تأدیً  ثیرة: منها ما  ان من الخلفاء الراشدین  ،)( من النبي ابوقائع  ومنها ما 

یر من ) ( عد وفاته ة رضي الله عنهمدون ن قالوا وعلى هذا فدعو  ،الصحا
ذا ما زعموه من النسخ أو الإجماع على الترك  ذبها الواقع، و  الشاطبي،[المانعین 

ة، ؛).د.ت(، ٢مج ابن حجر، ؛).د.ت(، ٢مج م . قال ]).د.ت(، ٢٨مج ابن ت
اة لولي الأمر أو ).د.ت(، ١الدسوقي (مج ه): "أن من امتنع عن أداء الز   نائ

اة  -  رهً أُ  - الآن والدخل مصلحة الز ان له مال ظاهر اخذت منه   ،القوة إذا 
ة .عزروُ  ة أو معنو ة ماد ه . عقو ن الوصول إل م ن له مال ظاهر  فإن لم 

ان معروفً  عضه واتهم في إخفاء المال فإنه ُ  او ظهر ماله فإن ظهر  س حتى  ح
ن  م عض الآخر حلف، فإذا لم  قتال قاتله الإمامال (ولي الأمر)  أخذها منه إلا 

قولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله)( لقول النبي  : "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
)( حقها وحسابهم على الله، ومن ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 

ر ما قال أبو  اة،  ة: "فإن الز ) ( حقها الز اة ح المال" وقال محضر الصحا
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)(:  ًانوا یؤدونها إلى رسول الله اوالله لو منعوني عناق ) ("لقاتلتهم على منعها 
]، ة على قتال ]هـ١٤٠٧، ٢مج البخار ة على ذلك لاتفاق الصحا . وأقره الصحا

فرً امانعها (حدً  ،[ ا) لا  غداد    .]هـ١٤٢٣، ٣مج ال

ة ذهبو  اة من منع إلى أن الشافع قال  عزر.وُ  ابخلاً أُخذت منه جبرً  الز
اة وشطر مالهالشافعي: "تُ  م  .لغیره اله وردعً  اتعزرً . ؤخذ الز لما رو بهز بن ح

ه عن جده عن رسول الله ل أرعین بنت ) ( عن أب ل سائمة إبل في  قال: "في 
فله أجرها، ومن منعها فإنا  افرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرً لبون، لا تُ 

حل لآل محمد منها شيء"، قالوا  آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات رنا، لا 
ة تعزرة مفوضة إلى الإمام وتقدیره  ، ٢مج الشافعي،[وهذا الحدیث یتضمن عقو

. وقال الشیراز في المهذب مع المجموع: "وإن ]).د.ت(، ٣مج الرملي، ؛.)د.ت(
اة أو غلَّ  أخذ  ،خذ منه الفرض وعزره على المنع والغلولأُ  منع الز م  وقال في القد
اة وشطر ماله أن قال: لم أعلم تحرم  الز ... إلى أن قال وإن أدعى شبهة 

ان ذلك  ،تمانها أو قال ظننت أن تفرقتي بنفسي أفضل أو نحو ذلك، فإن 
العلماء ونحوه  عزرهمحتملاً في حقه لقرب إسلامه أو لقلة اختلاطه  ...، وإن  لم 

قبل قوله وعزره" العلماء ونحوهم لم  ه لاختلاطه   ان ممن لا یخفى عل
عي،[   .]).د.ت(، ٦مج المط

ة مشروع  قد رجح المعنى السابو  ات المال العقو ة وقال: "التعزر  م ابن ت
ومذهب أحمد في  ،في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه

عض  ،وفي مواضع فیها نزاع عنه، والشافعي في قول ،لا نزاع عنه مواضع و
ه سنة رسول الله ما دلت عل ة، وإن تنازعوا في تفصیل ذلك  ثم  ....،)( المالك

ة من فعل النبي ات المال ة العقو ثیرة لمشروع ة ) ( أورد أمثلة  وفعل الصحا
عده ة،[. من  م   . ]هـ١٤٠٩ ابن ت
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م مثل ذلك وتوسع  ثیرة على وقال ابن الق ة، وضرب أمثلة  في المشروع
حة معروفة ا صح عد ذلك: "وهذه قضا ة، ثم قال  ات المال سهل  ،العقو س  ول

ة منسوخة ،دعو نسخها ات المال فقد غلط على  ،وأطل ذلك ،ومن قال أن العقو
 ،فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغیره ،مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً 

ثیر  عد موته  ،منها سائغ عند مالكو ة لها  وفعل الخلفاء الراشدین وأكابر الصحا
) ( ًض طل أ تاب ولا سنة ولا  ام س معهم  لدعو نسخها، والمدعون للنسخ ل

صحح دعواهم قول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها ،إجماع  فمذهب  ،إلا أن 
ار على القبول وا ه ع م الجوز [ لرد ..."أصحا   .]هـ١٣٧٢ ة،ابن ق

مین  ة الشیخ ابن عث ة المال العقو والشیخ  ]هـ١٤٢٤، ٦مج[ورجح القول 
ه مطعن معتبر، وهو  س ف م ل القرضاو قال: "والذ نراه أن حدیث بهز بن ح

ة تعزرة مفوضة إلى الإی ،[ مام وتقدیره"تضمن عقو ؛ ]هـ١٤٠١، ٢مج القرضاو
لام العلماء ر  عد أن ذ ؛ ""فقد وثقه خل من الأئمة في بهز وقال ابن حجر 

اني رحمه الله  اني، مج[ولذلك حسن حدیثه المحدث الأل  هـ؛١٣٩٩، ٣الأل
اني، اني، هـ؛١٤٠٨، ٢مج الأل   .]هـ١٤٠٩، ١مج الأل

ة، وأمرها متروك إلى اجتهاد  -   والله أعلم  -  لراجحاو  ة المال القول بجواز العقو
قاعها یلعب دورًا  لأن؛ مام وتقدیرهلإا ة في إ ة أو عدم الجد ة الدنیو عدم وجود العقو

لف تجاه التهربهامًا في تحدید م مقارنة الخطر  ؛وقف الم قوم الأفراد غالًا  حیث 
حققونه من فائدة ومد  ،في حالة اكتشاف أمرهم عند التهربالذ یتعرضون له  ما 

اةعند ن د ،جاحهم في الإفلات من أداء الز ان الخطر مؤ لما  لما لجأ ال و حدوث 
ح ابتجنب العقإلى الفرد  س صح ة ولا تأثیر لها ولا معنى  ،والع ان  إذاللعقو

ان بإ انت جهة تنفیذها غیر جاد ،فلت منهان ُ أمتهرب الم  ما ،قاعهاإفي  ةأو 
ذلك عن عمر بن الخطاب )(قال عثمان بن عفان  زع إن الله ی" :)(، ورو 
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از،ا [" القرآنزع ی لا السلطان ما ة أداة لذلك ؛ و ] هـ١٤٠٨ ،١مج بن  فإن العقو
رقي وإصلاح عندما تتناسب في نظر المجتمع مع سببها، وعندما تكون هناك حاجة 

قها ة وعدالة في تطب  .جد

اة ة الز لف أهم ناءً على ما سب فإذا استقر في ذهن الم نً  بوصفها و  ار
عاد ذا اتعبدً  اوواجً  اإسلامً  ة أ ة، اقتصاد وأنها ح للفقراء والمحتاجین،  واجتماع

ارك وتعالى، ولا منة له في ذلك على أحد، وأن أوأنه یجب  ن یخرجها طاعة لله ت
ة المال ومضاعفته، وأن عدم إخراجها أو  ار اب م إخراجه لها سبب من أس

ون سبً  اب تلف الم االتهاون في أدائها قد  ال وخسارته، وأن دفعها إلى من أس
ة  ولي الأمر المسلم واجب شرعي من منطل طاعة ولي الأمر في غیر معص

ة عنه،  االله، وأن ولي الأمر أكثر علمً  ا حال مستحقیها، وأنه سیدفعها إلیهم ن
ارك وتعالى  ة لله ت تمانه أو إخفاء شيء منها عنه معص وأنها ستقع موقعها، وأن 

اة، لما ثبت من الأح حة الواضحة في وجوب معاونة عمال الز ادیث الصح
ایتها، أو جاروا في أخذها،  عضهم في ج ومساعدتهم في مهمتهم حتى وإن تعنت 
ق لف  ل تلك المعاني وغیرها تجعل الم مجرد أدائها إلیهم؛  وم وأنها تسقط عنه 

ة بذلك نفسهب ار منه دون أن  ،دفعها إلى ولي الأمر طی رضا واخت رو في  ف
 .]هـ١٤٣٤ السعد،[ تجنبها أو التهرب من أدائها

و  التهرب من الحد أسالیب  .ب  ة بإدارة المتعلقة الز ا اة ج اة مصلحة( الز  )والدخل الز

اة والدخل في  ة هي  المملكةمصلحة الز ة السعود التي عهد  الجهةالعر
اة وجمعها الإشراف الأمرولي إلیها  ة الز ا م ج والتأكد من سلامة  ،على تنظ

مات  ةنظمتطبی الأ  ،التي تجب فیها الأموالبخصوص تحدید  الصادرةوالتعل
اة  ة المستحقة وتحدید أوعیتها والز على حقوق مصارف  احفاظً على تلك الأوع

اة ناءً ؛ الز ة؛  و و ة الإدارة الز فاءة وفعال على ذلك فإنه یجب العمل على رفع 
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مات مع أهمیتها لن تجد نفعً لأن الأنظمة واللوائح وا ، وستظل قاصرة ما لم التعل
والمصلحة في ذات الوقت تمثل الجهة التي  ،القادرة على تنفیذه توجد الإدارة

لفین)تتع ستدعي وجوب اهتمام المصلحة  ،امل مع أصحاب الأموال (الم وهذا 
لفین اتهمبجانب العلاقة مع هؤلاء الم حقوقهم وواج ومساعدتهم  ،، وتعرفهم 
نة لتسهیل  اة أدائهممختلف الوسائل المم إذ أن القصور في أداء  ،أموالهم لز

اتها الم اة المناخیؤد إلى تهیئة  بها نوطةالمصلحة لواج أو  للتهرب من الز
احثان. ومن منطل هذه العلاقة یر جنب دفعها والتحایل لإسقاطهات أن من أهم  ال

اة والدخل ما یلي مصلحة الز و المتعلقة   وسائل وأسالیب الحد من التهرب الز
  :]هـ١٤٣٤ السعد،[

ون موظف .١  المصلحة من ذو الأمانة والدین والأخلاق والحرص على أن 
 والعدالة

ون موظفوها من ذو الأمانة والدین  یجب أن تحرص المصلحة على أن 
ارهماً ءبدوالأخلاق والعدالة؛  فهم؛ حسن اخت عض  وتوظ وقد اشتر الفقهاء 

ون أمینً  أن  اة إضافة إلى شرطي البلوغ والعقل  ار عامل الز  االشرو في اخت
عض هؤلاء قد یدفع إلى التواطؤ مع  عادلاً؛ثقة  لأن انتفاء النزاهة والأمانة لد 

لً  اة  عدم دفع الز لف إما  طرق  االم ض وعائها  ة أو تخف ةٍ ملتو ال    .احت

تاب الخراج: ار رجل  "... قال أبو یوسف في  اخت ك أمیر المؤمنین  فعل
ك وعلى رعی ه جمع الصدقات في أمین ثقة عفیف ناصح مأمون عل تك تول

ضا قال"، و البلدان من أهل الصلاح والدین والأمانة  ا"ورأیت أن تتخذ قومً  :أ
ن فقیهً  ،فتولیهم الخراج فً  امشاورً  اعالمً  اومن ولیت منهم فل لا  الأهل الرأ عف

   .]).د.ت( أبو یوسف،[ طلع الناس منه على عورة ولا یخاف في الله لومة لائم"
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ً  "... :وقال القلقشند ون ذ غي أن  ن عیدا عن الغرض  او حسن الفطنة 
حابي أحدً  اوالعداوة والشحناء، فلا یبخس أحدً  ه" اقدره ولا  ت ما أنشأه أو   ف

]، إلى زرعة ذ یزن:" أن إذا أتاكم ) (، وفي رسالته ]).د.ت(، ١مج القلقشند
م بهم خیرً  وإني  ...،ا...، وأن أمیرهم معاذ بن جبل فلا ینقلبن إلا راضً ارسلي فأوص

م من صالحي أهلي، وأولى دینهم، وأولى عملهم"   .]هـ١٤٠٣ حمیدالله،[ أرسلت إل
ون موظف المصلحة عادلاً غیر متعدٍ؛ فقد حذر النبي  ) (ما یجب أن 

اة من الظلم  عثه ) (فقال في وصیته لمعاذ والتعد العاملین على الز عندما 
من: رائم أموالهم وات دعوة المظلوم..." إلى ال اك و ،[ "... وإ ، ٢مج البخار

مانعها" :)(ما في حدیث أنس ) (، وقال ]هـ١٤٠٧  "المعتد في الصدقة 
اني،[ في الصدقة من الإثم ما "أن على المعتد  ومعناه:؛ ]هـ١٤٠٩، ١مج الأل

،[ على المانع" فور ار   .]هـ١٤٠٧، ٣مج الم
هذا ار العاملین على  و حسن اخت یتضح حرص الإسلام وعنایته الفائقة 

، والأمانة والعدالة، اة ممن هم على درجة من الصلاح والتقو والغرس في  الز
امهم  ل شيء ابتغاء مرضاة الله لق فة هدفها قبل  أذهانهم أن عملهم تكلیف ووظ
ة  اة؛ ولذلك جاءت الأحادیث النبو على تنفیذ أمره في فرضة من فرائضه وهي الز

د في نفس  ،حتى یرجع الله لتقرر أن منزلة الساعي منزلة الغاز في سبیل ولتؤ
ة التي ت عتد في الصدقة، ولا تمتد یده الوقت عظم المسؤول قع على عاتقه فلا 

ون  ة أو غیرها، وفي نفس الوقت  لفین على سبیل الهد إلى شيء من أموال الم
ارها حقوق مصارف  اعت حرصه على ماله بل أشد  اة  حرصًا على أموال الز

ارك وتعالى الح وف مقتضى شرع الله ت اة، وأنه أمین على جمعها  هذ ،الز ا و
اة على أسس متینة قوامها العدل والرحمة  لفین ومصلحة الز تقوم العلاقة بین الم
لف  اة)، والصدق والأمانة والسماحة من جانب الم من جانب الموظف (عامل الز

م،[   .]هـ١٤٠٤ إبراه
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ار العاملین علىلفإن  ذلكو  اة حسن اخت م الأثر في نفوس  الز عظ
لفین من حیث اطمئنانهم إلى مانها إلى عدم  الم اتهم في أیدٍ أمینة یدفعها إ وقوع ز

ة وقواعدها؛  ام الشرعة الإسلام التعد فیها، وإلى جمعها وتحصیلها وفقًا لأح
قبلون على دفعها إلى المصلحة دون تردد، وهذا من  التالي ترتاح نفوسهم، و و

مد جسور الثقة بینهما، و عزز العلاقات بین الطرفین، و عطي للفرضة شأنه أن 
ة والقدرة على تحقی أهدافها في المجتمع  .مزدًا من الفاعل

فاءة العاملین في المصلحة من الناحیتین العل .٢ ةرفع  ة والعمل  م

اة والدخل أن تعمل على فاءة العاملین في  یجب على مصلحة الز رفع 
ة ة والعمل ار اً بدء ؛المصلحة من الناحیتین العلم ، ثم المؤهلین منهم حسن اخت

و من إتقان ه عمل الفاحص الز فاءتهم؛ وذلك لما یتطل ر   تدربهم وتطو
ة افٍ  ،للنواحي المحاسب ة  وإلمام  ف مات و مات والتعم ة والتعل النواحي الإجرائ

ة تحدید وعائها،  ،تنفیذها ف اة، و الز ة المتعلقة  النواحي الفقه وإلمام معقول 
اة المستحقة عل ادئ العلوم ى ذلك الوعاءوحساب الز م ، فضلاً عن الإلمام 

لفین، وضمان ة الم ة لفهم شخص نظم والإلمام ب ؛حسن التعامل معهم السلو
العمل في معظم فروع  لا زال إذْ  ؛تعتمد على الحاسب الآلي التيمعلومات ال

قوم على العمل الیدو الشاق، مع ملاحظة أن المصلحة في الآونة  المصلحة 
ون.  ل الذ یجب أن  الش س    الأخیرة بدأت الاهتمام بهذا الجانب لكن ل

اة إضافة إلى في  ر الفقهاءوقد اشت ون  دینه وخلقهعامل الز ثقة  أن 
م عملاً أن یتقنه" : "إن)(قال . لعمله امتقنً  افقیهً  حب إذا عمل أحد  الله 

اني،[ غیره من  ،]هـ١٤٠٦، ٢مج الأل اة  ون عامل الز وإتقان العمل یتطلب أن 
ام بذلك علمًا وعملًاالقائمین على الأعمال مؤ  نه من أداء عمله  ؛هلاً للق م لاً  تأه

ه والقدرة  ة الكفاءة ف ة تجعل من شرو الأهل فاءة واقتدار؛ لأن الشرعة الإسلام
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م العامل الكفء على غیره في موازن الفضل ه، وتقد والكفاءة تكتسب  ،عل
ون موظف المصلحة أهلاً  الدراسة والتعلم والتدرب. ومعنى ذلك أنه لابد من أن 

ق ة؛ وذلك یتطلب الصدق والأمانة لما  ة والأخلاق ة والعمل ة العلم ه من الناح وم 
طة بها حتى مات والعلوم المرت الأنظمة والتعل فاءة والعلم  نه أداء عمله  . قال م

: ون مجتهدً  الماورد اة) والفيء أن  شتر في العامل (عامل الز ام  ا"و في أح
ة ال االشرعة مضطلعً  ،[ والمساحة"حساب ف   .]هـ١٤١٠ الماورد

: ام "الفقه وقال في الحاو وات أح ما الز ه تجب ف  لا وما الأموال من ف
 منها استحقاقهم ومبلغ مستحقیها وأوصاف فیها، الح وقدر وفي مقادیرها تجب،
ول هو ما جاهلاً  ون  لئلا  ،جاهلاً  ان إذا الحاكم تقلیده صح فلا نظره، إلى مو

س ع في افقیهً  ون  أن الصدقة عامل من یلزم ول ام جم ة لأن: الأح  الحاكم ولا
ع اعالمً  ون  أن فاحتاج جامعة ام، بجم ة الأح  مخصوصة، الصدقات عامل وولا
ام الشرعة: عني ..،اعالمً  ون  أن إلى حتاج فلا ع أح ه تكاملت فإذا ،..بجم  ف
،[ علیها" عاملاً  ون  أن جاز الخصال... هذه   .]هـ١٤١٤، ٨مج الماورد

صفة خاصة وعامل بیت  اة  ة المهارة لعمال الز شیر ابن خلدون إلى أهم و
قولهمال  صفة عامة  أعمال  :المسلمین  ام  فة وهي الق "واعلم أن هذه الوظ

ات، وحفظ حقوق الدولة في  ا ه  ج (الإیراد والمصروف)...االدخل والخر الج قوم  لا 
ان"أهل تلك الأعمال...، وقد ظهر في العرب مهرة في الكتإلا المهرة من   اب والحس

ون )]هـ١٤١٣ ابن خلدون،[ أن  ؛ ولذلك نص جمهور الفقهاء على شر العلم 
سیر في عمله على  أن غیر العالم لا  روا  اة، وذ ام الز أح اة عالمًا  عامل الز

سقط ا أخذ غیر الواجب، و ، ١مج الدسوقي،[ لواجب..."النهج الذ شرعه الله، فقد 
ما قال الله عز وجل في ]).د.ت( ؛ فالعلم من أهم المؤهلات التي یجب الاهتمام بها 

ه خزائن الأرض. قال:  ه السلام عندما طلب من الملك أن یول قَالَ شأن یوسف عل
مٌ  ظٌ عَلِ  .]٥٥یوسف:[ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَْرْضِ إِنِّي حَفِ
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هالاتساق  .٣  بین عبء العمل وعدد القائمین 

إلى أن یتم  في المصلحةعدم تناسب حجم العمل مع عدد العاملین قد یؤد 
صورة سرعة وغیر متكاملة دون إجراء المعاینة  لفین  الفحص والرط على الم
لف ودفاتره  ات الم ه من حسا اللازمة، والاطلاع على ما یجب الاطلاع عل

قة البنود التي یجب إضافتها إلى  ،ومستنداته ومناقشته والتحر عنه لمعرفة حق
عادها منه و وتلك التي یجب است والاعتماد على التخمین والتقدیر  ،الوعاء الز

اة،  الظلم والجور الذ قد یدفعه إلى التهرب من أداء الز لف  شعر معه الم الذ 
ح و مما  من  اهامً  اعي جزءً رم موازنة الضمان الاجتمأو بتقلیل وعائه الز

المصلحة سیؤد  ،مواردها ما أن عدم تناسب حجم العمل مع عدد العاملین 
تأخیر الفحص، الأمر الذ سیؤد إلى الإخلال  وأإما إلى تراكم العمل  اقطعً 

ون وسیلة من  ما قد  اة إلیهم في الوقت المناسب،  بوصول ح مستحقي الز
اة بهدف الاست اة وتنمیتها واستثمارها، مع وسائل تجنب دفع الز فادة من أموال الز

اة عن وقتها بدون سبب، ومن المعلوم شرعً   اما یترتب على ذلك من تأخیر الز
ة والحنابلة ،عند جمهور الفقهاء ة والشافع ة على الفور  ،المالك اة واج أن الز
س على التراخي   هـ؛١٤٠٨، ١مج (الجد)، ابن رشد ؛).د.ت( ،١مج الدسوقي،[ول

، ؛).د.ت( ،٣مج الرملي، ؛).د.ت( ،١مج الزلعي، بر    ].هـ١٤٢٨، ١مج الع

لفین زاد عن  عینوتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد الم  أرعمئة وس
لف ة)  ،ألف م ات، ومؤسسات فرد ه مدیر ع(شر . ام المصلحةما صرح 

فةالمفلح، [ لفین  ؛]هـ١٤٣٢، ١٤٢٠٤ع ،الجزرة صح مع ملاحظة أن أغلب الم
طرقة الرط  وًا  ة عنها ز ثیر من هذه المؤسسات یتم المحاس ة، و مؤسسات فرد

؛  ةعدد موظفي المصلحة بلغ بینما التقدیر من فیهم  مئةخمسألف و  قرا موظف 
لفین لكل موظف ؛)www.dzit.gov.sa( الإدارین وغیرهم  ومعنى ذلك أن عدد الم
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بیر جدً و  ؛)٣١٣( حوالي ل حال إذا  اهو عدد  ذلك أن أُ على  ان  خذ في الحس
معنى  و أو الضربي؛  الفحص والرط الز عض هؤلاء الموظفین لا علاقة لهم 
لة ما أسفرت عنه  د وجود هذه المش أنهم من موظفي الخدمات المساندة، ومما یؤ

لف نتائج إحد الدراسات بخصوص طول الفترة اللازمة للرط  النهائي على الم
ات  ١٣٠١التي تصل في المتوسط إلى  ان یوم؛ الأمر الذ یدعو إلى تعزز إم

فاءة إجراء شرة من أجل زادة سرعة و ة وال لفین  اتالمصلحة الماد الرط على الم
استقطاب الكفاءات ]م٢٠٠٦ السهلي والجبر،[ لة  ن التغلب على هذه المش م . و

صةً أولئك الذین یجمعون بین التأهیل المحاسبي والشرعي من خرجي الجامعات خا
ة في جامعتي الإمام وأم القر على سبیل المثال  .أمثال خرجي قسم المحاس

ةالمصلحة  موظفيمراعاة  .٤ ة والمعنو  من الناحیتین الماد

احثان یر  س أثره ومعنوًا مادًا المصلحة موظفيأن عدم مراعاة  ال  ینع
لفین إ التراخي والتفرطعلى أداء الم من العمل  التسرب وأ ،النزاهةعدم  أو ،ما 

ة أخر  ف حث عن فرص وظ أمور  وقد یؤد إلى ،وال عدم الإتقان أو التشاغل 
م عمل الموظف ست من صم غي أن تحرص المصلحة على أخر ل ه ین ؛ وعل
حالة من التوازن النفسي لتحقی المصلحة  يرفع المستو الماد والمعنو لموظف

في من الأجر المناسب والحوافز الفعالة، مع عدم  اب الرضا الوظ نتیجة لتوافر أس
ون مدعاة  الحصیلة لأن انخفاض الأجر الماد أو المعنو قد  خاصة  -رطها 

عض ضعاف النفوس لفین - لد  اة لمساعدة الم المستحقة  على عدم دفع الز
لًا أ   .و جزئًاعلیهم 

ه صونً  ف اة یجب أن ُعطى ما  له  اوقد ذهب الفقهاء إلى أن العامل على الز
ون ذلك  اة، على أن  من الوقوع في الاتجاه نحو مساعدة المتهرین من أداء الز

الوسط"ُ " . قال ابن عابدین:بتوسط واعتدال ه وأعوانه  ف قدر عمله ما   عطى العامل 
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"وُعطى أعوان إدارة والي الصدقة  ، وقال الشافعي:]هـ١٤٠٧، ٢مج دین،ابن عاب[
أخذ العاملون علیها  قدر معوناتهم علیها ومنفعتهم فیها،... وقال في موضع آخر: و

فایتهم وأمانتهم والمؤنة علیهم) " ، ]).د.ت(، ٢مج الشافعي،[ قدر أجورهم في مثل 
المثل" ستح أجره  : "فعلى المذهب  ،[ وقال المرداو    .]هـ١٤١٨، ٣مج المرداو

المستو المعنو لعاملي  ة  ة على العنا ما حرصت الشرعة الإسلام
ح مسلم عن اة؛ ففي صح  قال: قال رسول الله) (الله البجلي عبد جرر بن الز

):(  "م وهو راض صدر عن اة) فل ، ٣مج مسلم،["إذا أتاكم المصدق (عامل الز
: ]).ب.ت( ة أخر م". وفي روا اني،[ "ارضوا مصدق ، وفي ]هـ١٤٠٨، ٢مج الأل

م بهم خیرًا فإنهم منظور ) ( رسالته إلى زرعة ذ یزن: "إذا أتاكم رسلي فآمر
ح عن رافع بن خدیج . وفي ]هـ١٤٠٣ حمیدالله،[ إلیهم" قال: ) (الحدیث الصح

الغاز في سبیل الله  قول:) (رسول الله سمعت  الح  "العامل على الصدقة 
اني،[ إلى بیته"حتى یرجع    .]هـ١٤٠٧، ١مج الأل

ه موظفو المصلحةومع أ  قوم  ة العمل الذ  ما  هم إلا أنهم لا یتمتعون 
ه القضاة وموظف مما قد  ؛المثال على سبیل والادعاء العام هیئة التحقی ویتمتع 

س على تضارب النوازع لدیه ل المرتابین في  واقد یؤثر و ، مینع السلامة من تأو
لف معمله وا، المغالاة في الرط على الم لف لینال حقه على ید غیره  لیتر الم

ثرة ه  الاعتراضات  أمام لجان الاعتراض، أو أمام دیوان المظالم، مما یترتب عل
ا اع جزءٍ الأمر ال؛ وزادة عدد القضا ه ض اة؛  ذ یترتب عل من ح مصارف الز
غي أن ُ  ة لحفظ  وعطى موظفلذلك ین المصلحة نوعًا من الحصانة والاستقلال

ارهم قضاة أموال اعت ینهم من أداء واجبهم على الوجه الأكمل   هیبتهم، ولتم
 .]هـ١٤٣٤ السعد،[
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مات والقرارات والفتاو الصا .٥ التعم درة بخصوص إلمام موظفي المصلحة 
ة و  عض المعالجات الز

مات والقرارات  یجب أن تعمل المصلحة على أن یلم موظفوها التعم
ة،  و عض المعالجات الز من خلال اختصارها، والفتاو الصادرة بخصوص 

فها، وجعلها في م و وتصن ثرة ذلك أن  ؛ تناول موظفي الفحص والرط الز
مات والقرارات والفتاو  ة وإلغائهاالتعل و عض المعالجات الز شأن   الصادرة 

انً  ان تعدیلها وأ اأح عض الأح ون سبً  في  صورة  اقد  اب التهرب  من أس
ماتمتعمدة أو غیر متعمدة عض التعم  وأأو القرارات أو الفتاو  ؛ فقد یوجد 

صل إلیها  غیرها لا  علمون موظفعض المنشورات المنسوخة  ي المصلحة أو لا 
عتمد على مما منها المنسوخ و لناسخ ا عضهم  مات منسوخة یجعل  فتاو أو تعم

مات عض هؤلا ،أحدث منها فتاو أو تعم حدث ذلك من  حسنوقد   ء الموظفین 
ة أو  لف نفسه حیث ؛ اسلاً وتهاونً ن ه یده دون أن  قوم بتطبی ما تقع عل

حث عن الجدید منها مما ینطب على  ون  ،الحالة محل الفحصعناء ال وقد 
عض هذه الحالات معذورً  مي  االموظف في  حیث لا یوجد حتى الآن مرجع تنظ

قه دون اختلاف ه وتطب ن الرجوع إل م ارة  ان المرجع الموجود حالً ل إب ،واحد  ع
ع لع منذ نشأة  والفتاو الصادرةمات مدد من القرارات والمنشورات والتععن تجم

لة سیترتب علیها ؛ فقط هـ١٤١٨عام  إلىالمصلحة  اختلاف دون شك هذه المش
و بی لف والمصلحةأسس تحدید الوعاء الز لفین إلى  ؛ن الم عض الم مما یدفع 

لفًا آخر طُ  اة عندما یجد أن م م أو  بالتهرب من أداء الز ه منشور أو تعم عل
اة حتى ولو حدث قرار أو فتو أخر و  ن قصد من ذلك بدو لنفس الحالة محل الز

لف و على ذلك الم الفحص والرط لز   .الموظف الذ قام 
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 لفینالمبناء جسور الثقة بین المصلحة و   .٦

ن  اع المنهج النبو في ا لفین؛بناء جسور الثقة بین المصلحة والمم ت
ان النبي ذلك؛  قفوا من ) (فقد  تب إلى عماله على الصدقة یوصیهم ألا 
اة أراب  الأمان؛ فیخرجوا ز شعروا  الأموال موقف المترصد المرتاب من أجل أن 

ونها ح اأموالهم انطلاقً  ه  ادینً  ا، وواجً اإلهً  اقً من إحساسهم  ام  یدفعهم للق
تمن سلطة المصدِّ  ااستحضار عظمة الله ومراقبته، لا خوفً  ه ق وسطوته؛ ففي 

لما ) (منه  اأصحاب الأموال إدراكً لعماله دعوة صرحة إلى الرف والرحمة 
ه الصلاة والسلام یوصي بجُ  ان عل المال؛ ولذا  ه نفوسهم من التعل  لت عل

حیث لا  لفین؛  أخذونه من الم ما  مراعاة العدل وعدم التعسف أو الجور ف عماله 
مً و یتجاوز  اة المستحقة من هؤلاء    .وجودةً  اونوعً  اا الز

تاب  د ابن غفلة قال:أورد أبو عبید في  "قدم علینا مصدق  الأموال عن سو
أخذها وقال: ما عذر ) ( رسول الله مة ململمة فأبى أن  فأتاه رجل بناقة عظ

ورو أبو عبید عن هشام  ،هذه من مال رجل مسلم"إن أخذت  )( عند رسول الله
عثني  ه قال:  حزرات مصدقًا فقال: "لا تأخذوا من ) ( رسول اللهبن عروة عن أب

رائم أموالهم  أنفس الناس شیئًا"؛ ورواه  ،]هـ١٤٠٦ أبو عبید،[أ لا تأخذوا من 
حي بن سعید  حي،[مالك في الموطأ من حدیث  ، وفي ]هـ١٤١٢، ١مج الأص

حین قال س بینها  "...) ( الصح رائم أموالهم، وات دعوة المظلوم فإنه ل اك و وإ
ین الله حجاب...."   .]).د.ت(، ٣مج مسلم، هـ؛١٤٠٧، ٢مج ،البخار [و

ةالمصلحة موظفي التزام وجوب  .٧ و ة الز وعدم الخروج  ،قواعد المحاس
 عنها إلا في حالة وجود مبررات واضحة

لف لأ سببالمصلحة تقوم قد   هأو إهدار دفاتر  ،بإعادة الرط على الم
ات ة هوحسا  ،وجه حافي دون إلجائه إلى التقدیر الجز أو  ،دون وجود مبررات قو
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ار  أو موافقته على رط المصلحة على بند معین في سنة من السنوات وف اعت
ان ذلك البن لاً على موافقته على صحة الرط خاصة إذا  د معالجة معینة دل

و  الأنظمة ف ،سیؤد إلى زادة الوعاء الز لف نتیجة جهله  قد تكون موافقة الم
مات والفتاو  قوم خطأ منه لأو  ،أو التعل ة بأن  ص تنتضمین إقراره بنودًا إضاف

مات عل و التعل عض البنود  ،ى عدم إضافتها إلى الوعاء الز حسم  قوم  أو لا 
و  ماتمن الوعاء الز ما  مع أن التعل و  هو تنص على حسمها من الوعاء الز

ة للأصول  النس مالحال  ة أو الاستثمارات التي تأخذ ح ة  عروض القن من الناح
ة ه وحجة ضده، الشرع لاً عل ار موافقته دل  ومع ذلك تعمد المصلحة إلى اعت
انً مما یدفعه سید الأدلة؛ أن الإقرار  حجة اة أو عدم إلى التهرب من أداء ا اأح لز

املة  .الإفصاح عنها 

ة)بالمصلحة موظفي التزام وجوب   .٨ ة (السنو  تطبی قاعدة الحول

ام المصلحةإ لفین لأكثر من الرط أو  ن ق عض الم إعادة الرط على 
صل في المتوسط إلى أو إطالة  ،عام یوم ) ١٣٠١(زمن إجراء الرط الذ قد 

بیرةق ]م٢٠٠٦ ،السهلي والجبر[ الغ  م لف  اهل الم وقد لا تسمح لهم  ،د یثقل 
عضهم إلى التهرب سدادها مما یدفع  ة  اة أو المماطلة  حالتهم الماد من أداء الز

ة في إطالة إجراءات التقاضي أمام  الاعتراض علیها رغ في أدائها أو الاحتجاج 
لف في توظیف تلك  ،اللجان ستفید منها الم ستغرق ذلك عددًا من السنوات  وقد 

لة التي تصل في المتوس الغ واستثمارها خلال فترة الاعتراض الطو إلى  طالم
  .]م٢٠٠٦ ،لسهلي والجبرا[یومًا  ١٣٣٨

ة إإ ُضاف و ثرة الاعتراضات الز وقلة  ،للسبب الساب أو لغیرهما لى ذلك 
لفة  وقلة الحد  ،وعدم تفرغ أعضائها ،هذه الاعتراضات في رنظالعدد اللجان الم

 ،یؤد إلى إطالة إجراءات التقاضيقد الذ ؛ الأمر لجلساتهاه الأعلى المسموح 
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ساعد على إیجاد مجرد الاستفادة و اة ولو  من عامل  الحجة للتهرب من أداء الز
ان ذلك ما سب ب   .الوقت 

ارًا أو صغارًاالأ .٩ لفین  ع الم  خذ بنظام الاختصاص الجغرافي لفروع المصلحة مع جم

لفین في  أن یتم المقصود بنظام الاختصاص الجغرافي التعامل مع الم
لفین الداخلین في دائرة  ؛أماكن أنشطتهم حققه ذلك من سهولة حصر الم لما 

شتر أن  لفین، إذ لا  ار الم ما في ذلك  الاختصاص مهما اختلفت أنشطتهم 
لفین)؛ حیث  ار الم یتم التعامل مع هؤلاء من خلال الإدارة العامة فقط (وحدة 

ن أن تكون هناك وحد لفین، م ار الم ل فرع تخص  في خاصة ة في 
ة جدة والمنطقة الشرق و مع  ؛المحافظات الكبیرة  ش الفاحص الز لأن تعا

رة  ن ف نه من تكو م ة من المنشأة  لف في دائرة اختصاص محدودة وقر الم
ثیرًا من  نه من سهولة المعاینة؛ مما یوفر  م ما  لف،  واضحة عن نشا الم

لف الا سهل في نفس الوقت على الم ع الجهد والوقت، و فرع المصلحة التا تصال 
ل فرع من فروع المصلحة بهدف مساعدة  ن إنشاء إدارة خاصة في  م ما  لها، 
ساعد على تحسین  ة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم؛ مما  لفین، والإجا وخدمة الم

لفین ادلة بینهما.صورة المصلحة لد الم قو جانب العلاقة والثقة المت  ، و

افآت وحواعدم رط  .١٠ اة فز موظفي المصلحةم  حصیلة الز

افآت و ال رط قد یدفع اة حوافزالم إلى  المصلحة يموظف حصیلة الز
ات لأ سبب ،التحیز لصالح المصلحة أو التعسف في ح  ،أو إهدار الحسا

لفین و بهدف زادة حصیلة  ؛الم وما یترتب على ذلك من المغالاة في الوعاء الز
اة التالي الحصول على ؛الز افأة؛  و لف إلى أن الم الم الأمر الذ قد یؤد 

اة عون من  حیث نصت ؛یتهرب من أداء الز الفقرة (هـ) من المادة التاسعة والس
المرسوم الملكي رقم (م/ هـ ١٥/١/١٤٢٥)، وتارخ ١النظام الضربي الصادر 
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ات م على أن: افآت بناء على توص ة منح م دیر عام المصلحة "لوزر المال
ما نصت عون من  للموظفین المتمیزن في أداء أعمالهم"،  ة والس المادة الثان

القرار الوزار رقم ( ة للنظام الضربي الصادرة  ) وتارخ ١٥٣٥اللائحة التنفیذ
نالمتمیزون في أداء أعمالهم منح موظفو المصلحة" هـ على:١١/٦/١٤٢٥ اءً ، و

ات مدیر عام ال افآتمصلحةعلى توص ة وف الشرو وال ، م ع ط تشج ضوا
ة ات المراجعة والفحص لإقرار  ذل جهد غیر عاد من خلالب :ومنها الآت ات عمل

عتها اتهم ومتا لفین وحسا الغ للخزنة العامةاكتشا ، یؤد إلىالم ، ف أو توفیر م
ل نهائيت اوثبو  ش الغ  انتاك أو ،ستحقاق هذه الم ة   تشاف دیون ضرب

ة أو مجهولة أو مفقودة أو غیر مع الغروفة من قبـلمشطو  ، وتحصیل تلك الم

تشفة و ا ل نهائيتلم ش افأة مع حجم  ...وردها لخزنة الدولة  تناسب مقدار الم و
الغ المحققة وفقً المبذول الجهد الغ المحققة من  راتب شهر واحد: للآتي ا، والم للم

الغ المحققة التي و  ،رالإلى مئتین وخمسین ألف خمسین ألف  راتب شهرن للم
راتب ثلاثة شهور و  ،د وخمسین ألف رال إلى ملیون رالتزد عن مئتین وواح

الغ المحققة ا ر أن هذه  ،لتي تزد عن ملیون رال في السنة"للم الذ ومن الجدیر 
لف قها على الم ة  ینالمادة یتم تطب اة على حد سواءالضر   .والز

و  التهرب من الحد أسالیب    .ج  م المتعلقة الز ة بتنظ ا اة ج  الز

اة الت عتبر ة الز ا و لج م الز اب التي تؤد إلى  وأمن أهم العوامل نظ الأس
و أو تمنع وقوعه حدوث التهرب لة تتطلب دراسة الز ؛ ولذلك فإن دراسة هذه المش

اة في المملكة للتأكد من مد ة الز ا و لج م الز لة  التنظ مساهمته في منع مش
اة من الأمور  ؛المبررات لحدوثهاإیجاد  التهرب أو ة الز ا م ج ومعنى ذلك أن تنظ

ه من  اة المفروضة عل علم المسلم بوضوح الز ة بها حتى  الضرورة التي یجب العنا
ة تحدیدها، ومقد ف ةاحیث موعد دفعها، و اتها الإجرائ   .... الخ رها، ومتطل
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ة إلى أن  ة وهنا تجدر الإشارة بدا ة السعود ة المملكة العر ا قد أخضعت ج
م اة للتنظ اة والدخل؛ حیث صدر  ،الز وأنشأت لها جهازًا مستقلاً هو مصلحة الز

موجب المرسوم الملكي رقم (نظتأول  اة  ة الز ا ) وتارخ ١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤م لج
المرسوم الملكي رقم ثمُ عدِل  ،م٧/٤/١٩٥١هـ المواف ٢٩/٦/١٣٧٠

ما تم إلغاء  ،م١٣/٦/١٩٥١هـ المواف ٨/٩/١٣٧٠) وتارخ ١٧/٢/٢٨/٨٧٩٩(
المرسوم الملكي رقم ( هـ ١٤/٣/١٣٧٦) وتارخ ١٧/٢/٢٨/٥٧٧هذین المرسومین 

ة ١٩/١٠/١٩٥٦المواف  ام الشرعة الإسلام املةً وفقًا لأح اة  أن تُستوفى الز م 
افة السعودیین  ة التي  ،على السواءالغراء من  ات السعود ما تُستوفى من الشر

اء والمساهمین فیها من السعودیین افة الشر ضًا من ما تُ  ،ون  ستوفى أ
ات المؤلفة من سعودیین وغیر سعودیین. ثم أعُید  اء السعودیین في الشر الشر

الأمر الملكي رقم ( املة  فائها  اة بدلاً من است فاء نصف الز ) ١٠٠٧٩است
المرسوم الملكي رقم ( ،هـ٧/٩/١٣٧٦وتارخ  ) وتارخ ٦١/٥/١ثم عُدل 

موجب  ،هـ٥/١/١٣٨٣ ان آخرها التعدیل الذ تم  لات عدیدة  وقد لح ذلك تعد
م الذ ٢٣/٣/١٩٨٥هـ المواف ٢/٧/١٤٠٥) وتارخ ٤٠المرسوم الملكي رقم (م/

املةً بواقع ( لفین بها  اة من الم عند  قف الأمر)، ولم ٪٢٬٥أوجب تحصیل الز
مات والمنشورات  بیرًا من التعم اة والدخل عددًا  هذا الحد بل أصدرت مصلحة الز
ات ذات العلاقة  الإضافة إلى صدور عدد من القرارات الوزارة، والخطا الدورة، 

ا  عض القضا ةوالمعالجات ب و ناءً الز احثان ؛ و أسالیب على ذلك سیتناول ال
لة ال م علاج مش التنظ ما یتعل  و أو الحد منه والتقلیل من آثاره ف تهرب الز

و على النحو التالي    :]هـ١٤٣٤ السعد،[الز

   



ال صالح عبدالرحمن السعد                            ٤٨  وتوفی عبدالمحسن الخ

و مراعاة  .١ م الز  استقرار جوانب التنظ

و إ م الز لات  ،ن عدم استقرار جوانب التنظ وإجراء عدد من التعد
ون سبً  ان متعارضة قد  عض الأح آخر من  اوالتفسیرات التي رما تكون في 

؛ و اب التهرب الز ة و  أس ا م ج ه من الرجوع إلى تنظ اة وما أدخل عل الز
لات لفین والمصلحة ،تعد عة المنازعات والاعتراضات بین الم ذلك إلى طب  و

مات  ؛]م٢٠٠٦ السهلي والجبر،[ ات یتضح وجود سیل من التعل ة والخطا التنفیذ
مات والمنشورات الدورةالوزار ة ،ة والتعم ط  ،والفتاو الشرع وغیر ذلك مما یرت

اة ة الز ا ة ،بج و عض المعالجات الز ما یتعل ب ة ف ومن  ؛وعدم وضوح الرؤ
القروض والدیون  :ذلك على سبیل المثال لا الحصر افآت أعضاء وم ،ما یتعل 

ات لة  ،وراتب المدیر الشرك أو صاحب المنشأة ،مجالس الإدارة في الشر ومش
اة  عض البنودعلى الاعتماد في رط الز في حالة إعداد القوائم  الحول القمر ل

لاد لف وفقًا للتارخ الم ة للم ة إجراء  ،المال ات  المقاصةومشروع بین الحسا
عادل ( ،الجارة المدینة والدائنة عض المصارف مما  ) من الأراح ٪٣٠وحسم 

ع اة  ،ة في حالة الرط التقدیر ض الأنشطفي  ار الز عبئًا على الرح ومد اعت
احثین في ذلك  ؛أو توزعًا له صل،[حیث اختلفت وجهات نظر ال  هـ؛١٤٠٩ الف

 .]هـ١٤٠٧ المنیف وآخرون، هـ؛١٤٠٩ لا،م هـ؛١٤٠٩ محمد،

مخصص و  ،رصید الإجازات المستحقةبما یتعل  سب ماضاف إلى ُ 
افأة ة الخدمة م الزادة عن ، والخسائر المرحلة، نها والرواتب والأجور المحملة 

ة التنتهوالإیجار الم ،والأصول الثابتة وإهلاكها ،شهادة التأمینات الاجتماع ك ي  مل
عتبر مقابله دینً  و ضاف إلى ُ  اوهل   ةقل ملكتوهل تن ،أو لا ُعتبر الوعاء الز

ة العقد وما یترتب  ،العین المؤجرة إلى المستأجر أو تظل في ملك المؤجر إلى نها
ارها عروض على ذلك من حسم العین المؤجرة من الوعا اعت و للمؤجر  ء الز
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ة دارة سل قن الاستثمارات  ،لدخل لا زالت في ملكیته أو الع ذلك ما یتعل  و
ةبین الثابت منها والمتداول من الناحالتفرقة والسندات وحدود  ومد  ،ة الشرع

عض الأصول الثابت لف في حسم  ة الم ة التي ساهمت في نشا المنشأة أحق
ه لها و  ست مملو ه لصاحب المنشأة أو لكنها ل اء فیهاقد تكون مملو  ،أحد الشر

ة وعرض التجارةوحدود الف لو ما ) فصل بین الأصل الثابت والمتداول (عرض القن
ون لل العرض أن  لف  ةقنو الم ة أم لا ،ن في مجرد الن وما هي  ؟وهل 

قة بینهما في هذه الحالة ر إلى غیر ذلك من البنود التي تعتب ،؟معاییر التفرقة الدق
ة و  ة الابتدائ ة من أكثر البنود اعتراضًا أمام لجان الاعتراض القضائ مما الاستئناف

ره ه س هدفًا لهذا اللا یتسع المجال لذ ار أن ذلك ل ل بند  ،حثنا على اعت ولأن 
حتاج إلى دراسة مستقلة بذاتها  مجرد ، إنما الهدف من إیرادهامن هذه البنود 

و للإشارة م الز عض جوانب التنظ اب  التدلیل على عدم وضوح  فقط إلى أس
اةالتهرب  الز ة المتعلقة  م الجوانب التنظ طة  و المرت   .الز

لاتتعرَ  لقد و منذ إصداره إلى عدد من التعد م الز دخلت وأُ  ،ض التنظ
ثیر من التفسیرات ه  مات والقرارات  ،عل وصدرت بخصوصه مجموعة من التعم
ح  عض موظفي المصلحة فضلاً عن الوزارة حتى أص من الصعب على 

عابها لات واست عة تلك التعد لفین ولجان الاعتراض متا ثرة ذلك أن  ؛الم
س  لف تع ة وردة الفعل تتولد لد الم لات تؤد إلى خل حالة من الحساس التعد

م واضحًا و  ؛حالة الرفض لكل تعدیل ان التنظ لما  لما قل أو انعدم إذ  مستقرًا 
لف س تولدت حالة من عدم تجاوب  ،العبء النفسي لد الم ان الع لما  و

م فضلاً عن عدم  لف لفهم جوانب التنظ ه انتظارًا الم ماتلاحترامه أو الالتزام   تعل
  .تفسیرات جدیدةو 
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مات واللوائح دون قصد إلى انتشار التهرب نتیجة ما تشتمل تقد تو  سبب التنظ
لفون ع ه من ثغرات ینفذ منها الم طرقة مبهمة وغیر وقد تُ  ،ل اراتها  صاغ ع

ة للتفسیرات المتعلقة  تتنازعها تفسیرات متضارة؛واضحة  النس ما هو الحال 
م رقم ( شأن ١٩/١٠/١٤١٧) وتارخ ٢٥٥٥التعم ة هـ   فتحالمصلحة في إعادة أحق

لف   .إعادة فتح الرطوالحالات التي یجوز أو لا یجوز فیها  ،الرط على الم

؛و  و مهم أسالیب علاج التهرب فإن من أ  ناءً على ما سب راعاة الز
و استقرار  م الز وعدم إجراء التعدیل أو التبدیل على فترات متقارة لأن  ،التنظ

لف والمصلحة ساعد على التآلف بین الم اةذلك س قلل العبء النفسي للز  ،، و
ن أن یتم ذلك من خلال الدر  م م قبل إقرارهو ة للتنظ العمل على و  ،اسة المتأن

ة   ،والمحاسبین ،صصینفي ذلك من الفقهاء المتخإشراك الأطراف المعن
ن لهم موموظفي المصلحة م ،ل الأعمال، ومن رجاوالاقتصادیین ،والقانونیین

م اشرة بتطبی التنظ عد علاقة م ما  ان ثمة ضرورة للتعدیل أو التبدیل ف ، وإذا 
هو فلتكن في أضی الحدود،  .الحاجة أو المصلحة الراجحةالضرورة أو  ما تستدع

و قبل إقرارهمراعاة الوضوح في  .٢ م الز  جوانب التنظ

ط  ُشیر هذا الأسلوب إلى أن یتم س و إجراءات ات ، لفحص والرط الز
لفین قدر الإوالعمل على تقلیل النماذج المطلوب تعبئت ان؛ حیث ها من قبل الم م

ةام الحالي تعبئة عدد من النماذج و طلب في ظل التنظُ  و والكشوف  لإقرارات الز
ة م رقم (فقد حدد  ،التحلیل م  ،هـ١٤/٥/١٤٢٦تارخ ) و ٢٥٧٤/٩التعم رقم والتعم

ة والكشوف ٥/٢/١٤٢٧تارخ ) و ٦٥٦/١٧( و هـ عددًا من النماذج للإقرارات الز
ة  ضً التحلیل عض بنو  االمرفقة بها؛ وهناك أ ة ل د عض الكشوفات التحلیل

شفً  ات وعددها ثلاثة عشر  انات إلى غیر ذلك من الكشوف  ،االحسا والنماذج والب
عه  ة وما تستت لف من الوفاء بها لأ سببالمطلو ن الم  ،من إجراءات قد لا یتم
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مه ون سبًا لتهره وقد یؤخر تقد ا إلى المصلحة لظروف معینة؛ الأمر الذ قد 
غي العمل على تق اة أو تجنب دفعها؛ ولذلك ین ط الإجراءات من أداء الز س لیل وت

قدر ا ة  و انالز مات واللو  ،لإم مات مع مراعاة الوضوح والدقة في التنظ ائح والتعل
اة الز   .المتعلقة 
ر  احثانو افة  ال ع  أن هناك حاجة بل ضرورة في الوقت الحالي لتجم

مات و من لوائح وتعل م الز ات ، وقرارات دورة، ومنشورات جوانب التنظ أو خطا
رر  عد حذف الم تیب واحد  ان  ؛أو المنسوخ منهاوزارة في  ون بإم حیث 

لف والجهات ذات العلاقة الرجوع إلیها والاستفادة منها مع  موظف المصلحة والم
س عابها ،ط للتعامل معهامراعاة السهولة والت ن والقدرة على فهمها واست م ما   ،

ط إلكترون ل ذلك في روا ان في وضع  ة الحدیثة قدر الإم ة الاستفادة من التقن
ة. بوت ة العن  على موقع المصلحة على الش

اة .٣ الز مات واللوائح المتعلقة  مات والتعل  العمل على شرح أهداف التنظ

م یجب أن و  یتضمن التنظ شرحًا وافًا للأهداف التي من أجلها  الز
اة رضتفُ  ن أن تحقق ،الز م ة هوما  ة واجتماع ة  ،من آثار اقتصاد والأدلة الشرع

م ستند إلیها التنظ ة لأن ذلك سوف ُ  ؛التي  م نوعًا من الهی ضفي على التنظ
لفین اة  ؛والتقدیر والاحترام في نفوس الم مقاصد الز قتنع  لف عندما  ذلك أن الم

ة تحدید وعائها ومقد ،وأهدافها ف طمئن إلى  ة  ،رهااو ف ایتها و وإلى جهة ج
ه ذلك إلى أن یدفسوف یؤد ؛توزعها طیب نفس منه  ؛ عها عن قناعة ورضا و

احثانولذلك یر  عض  ال اة و و شرحًا وافًا عن الز م الز أن یتضمن التنظ
طة بها ام المرت ضرورة دفعها إلى ولي  ،الأح وعلى وجه الخصوص ما یتعل 

تمان شيء منها، الأمر متى طلبها   نفسه ماوأنها لا تسقط عنه لو دفعها بوعدم 
هها لي الأمر قد طلب منه أداءدام أن و  ا بین  ،إل ما یتطلب الأمر مراعاة الارت
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اة  "إني والله لا أعطي  :)(فاقها انطلاقًا من قول النبي إنو جانبي تحصیل الز
،[ ، إنما أنا قاسم أضع حیث أمرت"اولا أمنع أحدً  اأحدً   هـ؛١٤٠٧، ٢مج البخار

لفین أن فیُ . ]).د.ت(، ٣مج مسلم، اة لها حساب خاص وضح للم حصیلة الز
ة ووضوح ذوُ  ،ة یتم توزعها على المستحقین لهاوأن الحصیل ،مستقل شفاف ر لهم 

لف  ،یف یتم ذلك شعر بنوع من الالتزام الدیني تجاه ولي ل ذلك یجعل الم
س و أو اعد في الأمر مما    ه والتقلیل من آثاره.الحد منعلاج التهرب الز

و النص  .٤ م الز لف لأكثر من عام واحعلى في التنظ د ما عدم الرط على الم
ن هناك حاجة أو ضرورة  لم 

لف لأكثر من عام واحد قد یؤد  وقد لا  ،اهله إلى إثقالالرط على الم
اةتتوافر ل ة لدفع الز ه السیولة الكاف نفسي المتعل ضاف إلى ذلك العبء الُ  ،د

اة ذلك  الغ الز بیرة عما  الأكثر من عام سیؤد حتمً  ن دفعهاأم الغ  إلى دفع م
ل حول في وقته اة    .لو تم دفع ز

و النص  .٥ م الز  ،إهدار الدفاتر وأ ،عدم اللجوء إلى إعادة الرطعلى في التنظ
اب جوهرة ومبررات مقنعة  ، وفي أضی الحدودأو الرط التقدیر إلا بناءً على أس

م النص على هذا المعنىمن یجب أن یتض اب  ،التنظ ر أمثلة للأس وذ
ر  .ترك الأمر لتقدیر موظفي المصلحةیُ لا ن وأ ،الجوهرة والمبررات المقنعة وقد ذ

اة (الموظف) مراعاتها في حالة  ط التي یجب على عامل الز عض الضوا الفقهاء 
الخلاف مثلاً  ة  لف، وفرقوا بین الخلاف في مسألة اجتهاد وجود خلاف مع الم
ها على المقرض فقط؛ فإذا  اة على المقرض أو المقترض، أو وجو في وجوب الز

ه اجتهاده دون ان موظف المصلحة من أهل التفوض عمل  فیها وف ما أد إل
عمال التفوض القادرن على الاجتهاد في  ،اجتهاد صاحب المال ومقصود الفقهاء 

ضً  فوضهم ولي الأمر تفو ة، الذین  و اة من أصحاب  لاً ام االمسائل الز لأخذ الز
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ونوا من أهل العلم القادر شر أن  ة وف اجتهاداتهم،  الطرق الشرع ن الأموال 
شر ضمان عدم الحیف والجور على أصحاب الأموال.    على ذلك، و

ما هو  ان عامل الصدقة (موظف المصلحة) من أهل التنفیذ  أما إذا 
ه ألا  اة والدخل في المملكة؛ فالواجب عل ة لموظفي مصلحة الز النس الحال 

عمل على اجتهاد ولي الأمر أو نائ ه أن  ه في یجتهد من عند نفسه، بل یجب عل
حدد له  ه أن  ذلك دون أراب الأموال، وفي هذه الحالة یلزم ولي الأمر أومن ینی
سیر علیها وأن ینفذها دون اجتهاد  مات التي  ط والتعل (لموظف المصلحة) الضوا

ض منفذً  ون رسولاً في الق ،[ لاجتهاد ولي الأمر فقط امنه، وأن   الماورد
ما یجب على عامل الصدقة]هـ١٤١٠ عمد إلى ن (موظف المصلحة) أ .  لا 

،[ قدیر في ذاته ظنيلأن الت ،الرط التقدیر لأ سبب   .]هـ١٣٦٩ الراز
اسً  و ق اس الوعاء الز قً  اوالأصل أن یتم ق أ وسیلة من وسائل  احق

حسب نوع المال اس  غي اللجوء إلى التقدیر إلا في حالات الضرورة  ،الق ولا ین
؛ ذلك أن الفقهاء اختلفوا في خرص (تقدیر) الزروع والثمار، وغیرها من  القصو

 ،نة، وهو رأ جمهور الفقهاءوالراجح أن خرص الزروع والثمار سُ  ،اب أولى
ظل الاختلاف وارد في غیر الزروع والثمار؛ حیث ذهب الجمهور: المال ة و ك

و لغیر النخیل والأعناب لأن  ة والحنابلة إلى عدم جواز تقدیر الوعاء الز والشافع
قى على الأصل  س في معناهما فی  الخرشي،[النص لم یرد إلا فیهما وأن غیرهما ل

، ؛).د.ت( ،٢مج ، هـ؛١٤١٤، ٣مج الماورد   ].هـ١٤١٨ ،٣مج المرداو
عض إلى شمول التقدیر (الخرص) لأنواع أخر من الزروع والثمار  وذهب ال

 ،٢مج ابن قدامة،[الزتون ونحوه؛ ومن هؤلاء الزهر والأوزاعي واللیث 
ه  ،]هـ١٤٠١ ام  ة الق ان حسب إم ون  وذهب فر ثالث إلى أن التقدیر 

ه  ،[والحاجة إل ولعل هذا هو الأرجح، وخاصة في هذا  ،]هـ١٤٠١، ١مج القرضاو
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ة مما  ات نظام م حسا عض أصحاب الأموال إلى عدم تقد عمد  الزمان؛ حیث 
غي التوسع  اتضطر معه المصلحة اضطرارً  ه فلا ین إلى اللجوء إلى التقدیر؛ وعل

  في ذلك، ولا إهدار الدفاتر إلا في حالة الضرورة وفي أضی الحدود.

ة، ومحاولة حلها من خلال المصلحةالحد من المنازع. ٦ و  ات والاعتراضات الز

ة؛ والاعتراضات المنازعات من الحد و حیث لا یتم إحالتها إلى لجان  الز
لى حل مقنع یرضي طرفي إالاعتراض إلا في حالة عدم القدرة على الوصول 

ة،  لف والمصلحة من ناح الاعتراض؛ وذلك بهدف بناء جسور الثقة بین الم
 . ة أخر   ولتقلیل الاعتراضات التي یتم رفعها إلى لجان الاعتراض من ناح

م  ائز التنظ ه هنا أن لجان الاعتراض تمثل إحد ر ومما تجدر الإشارة إل
و في المملكة؛ حیث تتولى هذه  اللجان الفصل في النزاعات التي تنشأ بین الز

ة  ؛ وتمثل لجنة الاعتراض الابتدائ و لفین بخصوص الرط الز المصلحة والم
ةمستقلة ذات اختصاص قضائي، وتُ  ةهیئة إدار  قرار من وزر المال ل   ،ش

ة  س وثلاثة أعضاء على الأقل من المتخصصین في مجال المحاس وتتكون من رئ
ون أحدهم من موظفي المصلحة (قرار معالي وزر والض والأنظمة رائب على أن 

ة رقم (  ما تعقد لجان الاعتراض اهـ)، وغالً ١١/٩/١٤٢٥) وتارخ ٢٤٥٤المال
اة والدخل   .جلساتها في مصلحة الز

ات عمل اللجان وأعضائها و  غي إعادة النظر في آل احثان أنه ین ر ال
حیث یتم من ان انعقاد جلساتها  ة تامةوم ة واستقلال نعم هي  .حها حصانة قضائ

ون من بین أعضائها  ،مستقلة ولا سلطان لأحد علیها احثان ألا  فضل ال لكن 
فضل عقد جلساتها  ما  ة،  أحد من المصلحة لأن المصلحة طرف في القض
ادر من الموظفین  ون لها مطبوعات خاصة بها، و خارج مقر المصلحة، وأن 

اة والدخلع امستقل تمامً  ة في  ،ن مصلحة الز ات المناس غي وضع الآل ما ین
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ا المرفوعة إلى لجان ا فل سرعة البت في القضا ما  و  م الز لاعتراض التنظ
ة ة والاستئناف   .الابتدائ

یل هذه اللجان بزادة عددها سواء  ما یتطلب الأمر إعادة النظر في تش
ة أو ة اللجان الابتدائ ذلك زادة عدد جلساتها ،الاستئناف وعدد أعضائها على  ،و

ة عمومً  یز على المتخصصین في مجال المحاس ارهم التر وفي  اأن یراعى في اخت
اة والضرائب على وجه الخصوص.  مجال الز

ة .٧ و عض المعالجات الز  حسم الاختلافات حول 

ة و عض المعالجات الز ة  حسم الاختلافات حول  النس ما هو الحال 
ع في سائر  ؛ حیث یجمع الفقهاء على أن الحول القمر هو المت و للحول الز

ادات وات ؛الع ، هـ؛١٤٠٧، ٢مج ابن عابدین،[ ومن ذلك أداء الز  ،٢مج العدو
؛ ولذا یجب حث ]هـ١٤٠١، ٢مج ابن قدامة، ؛).د.ت( ،٢مج الشافعي، ؛).د.ت(

اتهم وف الحول القمر  لفین على إعداد حسا )الم وفي حالة إعداد ، (الهجر
اة عن رع  غي عدم زادة معدل الز لاد فالذ ین التارخ الم ة  القوائم المال

؛ ٪٢٬٥العشر ( لاد ان الهدف مراعاة الفرق بین الحول القمر والم ) حتى ولو 
ة رع العشر محدد بنص شرعي "وفي الرقة رع ): (لقوله ، ذلك أن تحدید نس

،[العشر"  سوغ الخروج عن ذلك لأ سبب بزادة ]هـ١٤٠٧، ٢مج البخار ، ولا 
اة من ( ما یر ) ٪٢٬٥٧٨(أو ) ٪٢٬٥٧٧(أو ) ٪٢٬٥٧٥() إلى ٪٢٬٥معدل الز

عض ، لكن ]م١٩٩٤ هـ؛ تمراز،١٤٠٧ م؛ الأبجي،١٩٩٤ أبو غدة وشحاته،[ ال
ن في الواقع العملي التأكد م ن مراعاة ذلك بتحدید البنود التي  من حولان  م

التعرف  ات الجارة  ة للقروض أو الحسا النس ما هو الحال  الحول القمر علیها 
قاء  ن ذلك فالأولى الإ م على توارخ الإضافة إلیها والسحب منها. أما إذا لم 

ة ( التارخ ٪٢٬٥على نس اتهم  لفین إعداد حسا ون في مقدور الم ) عندما لا 
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ن في هذه الحا م ، و ون المسوغ الشرعي الهجر ة لة أن  اع القاعدة الفقه إت
سیر" وذلك أولى لأن الاجتهاد  ؛]ـ(د.ت.)، یوطيالس[ المعروفة: "المشقة تجلب الت

غي أ ه لا ین ما لا نص ف ه النص نف ه تعدیل ما ورد ف وعدم الدقة  ،یترتب عل
ة  لاد اة الم اة على أساس الز سرعند احتساب الز ة  أ من تعدیل النس

  .]هـ١٤١٨ ،السعد[ اصوص علیها شرعً المن

ة بین الفقهاء یتطلب مراعاة  وهذا الموضوع وغیره من الموضوعات الخلاف
ه الحجة، وفي هذا  عضده الدلیل وتقو ة مما  ار الأرجح من الآراء الفقه اخت

احثان أن على المصلحة مراعاة تطبی الرأ المختار على ع  المعنى یر ال جم
معنى أن  لفین والإلزام بذلك، وعدم ترك ذلك لموظفي المصلحة أو غیرهم؛  الم
ار رأ فقهي معین دون غیره من الآراء، وأن  اب اخت توضع معاییر توضح أس
حیث لا یتم تغییرها أو تبدیلها من وقت لآخر إلا  تكون هذه المعاییر ثابتة 

ضة على ة مستف ة، ودراسات فقه ة وأمانة  مسوغات شرع ار أن الفتو مسئول اعت
ارك وتعالى ع عن الله ت م الجوزة،[ وتوق  .]م١٩٧٣، ١مج ابن ق

م في نص ال. ٨ و التنظ اة الز  أنفسهم لیُخرجوه لممولینلعلى ترك جزءٍ من الز

ة من الأ ان هم م أن ینصم و  التنظ اة من جزءٍ  ترك علىالز  الز
ه من قبل وفقً  أنفسهم لیُخرجوه للممولین ان معمولاً  للمرسوم الملكي رقم  اما 

المرسوم الملكي رقم (٧/٩/١٣٧٦) وتارخ ١٠٠٧٩( ) وتارخ ٦١/٥/١هـ المُعدّل 
ة هـ٥/١/١٣٨٣ ا انت الدولة تقوم بج اة (؛ حیث  ) بدلاً من ٪١٬٢٥نصف الز

املة فائها  ذلك حتىو  ،است  )٤٠صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ظل الأمر 
املة (٢/٧/١٤٠٥وتارخ لفین  اة من الم  ؛)٪٢٬٥هـ الذ أوجب تحصیل الز
ر  احثانو م عمله .ال ةفي  ماح املةً  .اللجان الابتدائ اة  عتبر من  أن أخذ الز

اب اة أو تجنب دفعها؛ أهم أس لفین إلى  التهرب من الز عض الم شیر  ذلك حیث 
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حجز  ،صراحة قوم  عضهم أنه  ر  ذ اة لتوزعها على أقاره  جزءٍ و من الز
اةوجیرانه    .من مستحقي الز
اة من سائل العلاج أن یترك لهؤلاء جزءً من و و  ؛ )٪٠٬٥إلى  ٪١( من الز

اة المستحقة) ٪٤٠، ٪٢٠(أ ما بین   ى أصحاب الأمواللعلى الأقل لیتو  من الز
أنفسهم أسوةً  اة الزروع و ) (له النبي ما فع توزعها  ما في ز في حدیث الثمار 

تم فخذوا ودعوا "وإذا خرص قوله:) (رنا رسول الله أم ابن حثمة أنه قال: سهل
اني،[ وا أو تجدوا الثلث فدعوا الرع"الثلث فإن لم تدع ولهذا ؛ ]هـ١٤١١، ١مج الأل
م. ذهب الشافعي هأحمد وابن حزم وأبو عبید وابن زنجو . في القد أن  و وغیرهم 

 ،السامر  ؛).د.ت(، ٢مج الشافعي،[الثمر  یترك شیئًا لأرابعلى الخارص أن 
ه، هـ؛١٤٠٦ أبو عبید، ؛).د.ت(، ٥مج ابن حزم، هـ؛١٤٢٤، ١مج  ابن زنجو
 .]هـ١٤١٨ السعد، ؛هـ١٤٠٦، ٣مج

م النص . ٩ و في التنظ ةعلى الز انة قبل الجنس ار الد  مراعاة اعت

م أن ینص من المهم و  التنظ ار مراعاة علىالز انة اعت ة قبل الد  :الجنس
منع ذلك م ة؛دون أن  الجنس طةٌ  ة مرت قاء الضر اة في ن  المملكة  ذلك أن الز
ة تُ  ة السعود ا دول مجلس التعاون الخلیجي  ستوفىالعر من السعودیین ورعا

مین في المملكةا ع المواطنین السعودیین مسلمون  ،لمق لكن قد  ،ومعلوم أن جم
ا دول مجلس التعاون الخلیجي غیر مسلمینون من بین رع  ضما تفر  ،ا

ا دول مجلس التعاون  مین في المملكة من غیر رعا ة على الأجانب المق الضر
ع فإن معظم هؤلاء مسلمون  ،الخلیجي الط ون  ،و وهنا  ،بینهم غیر مسلمینوقد 

مین عض المسلمین المق عمد  لة إذ  ا دول مجلس  تكمن المش من غیر رعا
ة التي تستالتعاون الخلیجي إل اة من الضر ومعلوم أن  ،قطعها الدولةى حسم الز

ة،  اة غیر مصارف الضر ا مصارف الز ون من بین رعا وفي نفس الوقت قد 
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فتؤخذ منهم دول مجلس التعاون الخلیجي المستثمرن في المملكة غیر مسلمین 
اة مع أنهم غیر م اة على غیر باطخالز اة إذ لا تجب الز أداء الز ین أصلاً 

صح أ ،المسلم ادة لقوله تعالى: ولا  وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ خذها منه ع
سَالَى وَلا یُنْفِ  ُ لاةَ إِلاَّ وَهُمْ  ِ وَِرَسُولِهِ وَلا َأْتُونَ الصَّ َّ فَرُوا ِا قُونَ إِلاَّ وَهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ َ

ارِهُونَ  َ ]:ة   .]٥٤التو

ة والحنابلةالفقهاءذهب جمهور  قدو  ة والشافع  إلى أن الإسلام شرٌ  : المالك
اةمن شرو   ؛).د.ت(،١مج الشریني، ؛).د.ت( ،١مج الدسوقي،[ صحة أداء الز
س معنى ذلك لكن ؛ ]هـ١٤٠٢، ٢مج البهوتي، ة من  توجبل أخذ الضر

مین  الخلیجیین، اة من المق لأن من المعلوم أن من غیر الخلیجیین؛ أو أخذ الز
ا دول هناك اتفاقات بین المملكة ودول مجلس التعاون تقضي بتوحید ا لمعاملة لرعا

  مجلس التعاون.

مین ة للمق النس من المسلمین فإن من ح أ دولة أن تقرر من  أما 
ة لمنلضرائب ما تشاء ا ة  ثمرون أموالهم على أراضیها إعمالاً ست النس ع لمبدأ الت

ه هؤلاء من خدم ة مقابل ما یتمتع  ة من الدولةالاقتصاد  ،ات ومراف وأمن وحما
قترح  اوخروجً  ة  ال احثانمن هذه الإش ة  ال النس ة  اة من الضر أن یتم حسم الز

لف المسلم الأجنبي ة منه أكبر من اوذلك عندما تكون ، للم ة المطلو اة الضر لز
و  ة على وعائه الز اة إلى الحساب الخاص  ،المحسو عد ذلك تورد الز ثم یتم 

اة ة للخزانة العامة ،الز ة یؤخذ  ؛وصافي الضر اة أكبر من الضر انت الز فإذا 
اة اره ز اعت ع المبلغ  ا ،جم ورد إلى الحساب الخاص  صرف في و حیث  اة  لز

اة ا دول مجلس التعاون مصارف الز لفین غیر المسلمین من رعا ة للم النس . أما 
ن م اة ( الخلیجي إن وجدوا ف ة الز ما هي٪٢٬٥أن تؤخذ منهم نفس نس وتورد  ،) 

اةإلى الخزانة ال ان عمر بن الخطاب عامة لصرفها في غیر مصارف الز . وقد 
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) ( ةأخذ العشور من التجار مقابل إدخال ان  ،ضائعهم إلى الدولة الإسلام ف
مقدار العشر (أخذ من ت مقدار ) ومن تجا٪١٠جار أهل الحرب  ر أهل الذمة 

أ٪٢٬٥( ، ومن المسلمین رع العشر)٪٥نصف العشر ( ان ما  ن م هخذ)، و
اةالمسلمین ُ  أخذه من غیر المسل ،صرف في مصارف الز صرف في مین ُ وما 

أبي  تب إلى )(أن عمر بن الخطاب "ابن آدم حي فعن  مصارف الخراج،
أخذ العشر ) (موسى الأشعر  ل مائتین خمسة  من تجار المسلمینأن  من 

  . ]).د.ت( ،القرشي[ العشر" هل الخراجومن تجار أ  ،)٪٢٬٥دراهم (

احثانولا یر  ة الع ال ة في تطبی ذلك من الناح ة بل إن لمأ صعو
هـ أشار ١٥/١/١٤٢٥) وتارخ ١م الملكي رقم (م/المرسو النظام الضربي الصادر 

عي ة الغاز الطب ما یخص ضر اشرة ف صورة غیر م حیث نصت  ؛إلى ذلك 
ة والعشرون من ال القرار المادة الحاد ة الصادرة   رقم الوزار لائحة التنفیذ

عي  هـ على:١١/٦/١٤٢٥) وتارخ ١٥٣٥( ة استثمار الغاز الطب "یخضع لضر
عمل في مجال استثمار ل ش  ، ، سعود أو غیر سعود ار عي أو اعت خص طب

ة أو منطقتها  ة السعود ثفات الغاز داخل المملكة العر عي وسوائله وم الغاز الطب
" ة الخالصة أو جرفها القار   .الاقتصاد

لف  :ما نصّت المادة الخمسون من اللائحة على "في حالة خضوع الم
ة استثمار  قة من قبل المصلحة، ضر اة المط ة الز ا مات ج عي لتعل الغاز الطب

ل سنة،  ه للمصلحة عن  اة المستحقة عل الز م إقرار  لف تقد فإنه یتعین على الم
ه، وفي  اإضافة إلى إقراره الضربي وفقً  اة المستحقة عل ام النظام، وسداد الز لأح

ه سداد فر  اة، فعل ة عن الز اة التي حالة زادة الضر عد حسم الز ة  ق الضر
قة"؛  ة المستحقة للسنة/السنوات السا الزادة عن الضر ه سب أن سددها  وعل



ال صالح عبدالرحمن السعد                            ٦٠  وتوفی عبدالمحسن الخ

اسً  رة ق ان تطبی هذه الف الإم ة  اف فعل عمر بن الخطاب  ااستئناسً و على الضر
) (.ه  الساب الإشارة إل

ة في نص ال. ١٠ ات مال و على عقو م الز ة وأالتنظ  معنو

ة أن ی احثان أهم ةیر ال ة أو معنو ات مال و على عقو م الز  نص التنظ
حسب ما یر ولي الأمر) اة ؛( لأن  ؛حیث تكون رادعة للمتهرین من أداء الز

م الحالي  ات الإدارة؛ لم ینص التنظ عض العقو ات، واكتفى ب على مثل هذه العقو
س مجلس و صدمن ذلك و  ) وتارخ ٣١٣٥الوزراء رقم (ر أمر سمو نائب رئ
الموافقة على حجز ٢١/٢/١٣٨٢( ة والاقتصاد الوطني  هـ) إلى معالي وزر المال

لفین المتخلفین عن سداد ما بذمتهم من مستحقات للخزنة ردعً   امستوردات الم
اة أو إخطار  عد صدور شهادة بتسدید الز فرج عن تلك المستوردات إلا  لهم، فلا 

ذلك  التسدید. المصلحة بتمام ة والاقتصاد الوطني و م وزارة المال ما تضمنه تعم
عدم قبول لجان  هـ)٢٣/١٢/١٣٨٦وتارخ ( )١٤٥٥٩/٤/٢رقم ( القاضي 

ن مرفقً  بها شهادات من  االمناقصات عطاءات المقاولین السعودیین ما لم 
قة. ة السا اة عن السنة المال اة والدخل تثبت سدادهم الز ضً و  مصلحة الز ما  اأ

حجز القسط ١٤/٤/١٣٩١-١٣) وتارخ ٣٧٨تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ( هـ 
م المصلحة رقم  ل عقد. ُضاف إلى ما سب ما تضمنه تعم الأخیر من 

لف شهادة ٢٨/١/١٣٩٨) وتارخ (٧٠٣/١( ازة الم أن عدم ح هـ) الذ قضى 
ة أو مؤقتة سارة المفعول سیؤد لف من عل إلى تعثر نشاطه نهائ ن الم دم تم

ة للمشارع المختلفة وم ن، و دخول المناقصات الح من استقدام ما قد ه عدم تم
ه من العمال أو الموظفین لإدارة نشا صرف الأقسا الدورة أو ، وعدم حتاج إل

مة العقود التي قام بتنفیذها. ة من ق ذلك  النهائ ة و ان وزارة الداخل ما تضمنه ب
دام عمال مؤسسات هـ) القاضي بوضع شرطین جدیدین لاستق٣/٣/١٤٠٠(بتارخ 

ات المقاولات قضي  ،شر اة أحد هذین الشرطین  ضرورة إرفاق شهادة تسدید الز
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امل ع  ،حیث تكون سارة المفعول لمدة عام  سر هذا الشر على جم و
ات    دون استثناء. المؤسسات والشر

ة ف ات المال ة للعقو النس و یجیز ذلك؛لا یوجأما  م الز  د نص في التنظ
ضًا مجلس الشور بخصوص التقرر  وهو أ ة  ما أكده تقرر لجنة الشؤون المال

عض ١٤٢٨هـ/١٤٢٧السنو للمصلحة للعام المالي  هـ؛ حیث أشار إلى تخلف 
أول لعدم وجود غرامات أو  اة المستحقة عن أنشطتهم أولاً  لفین عن سداد الز الم

اة جزاءات ة الز ا م ج اة والدخل،[ في تنظ قد سب و . ]هـ١٤٣١ ،٢٣ع مجلة الز
ر  احثانأن ذ ة من الضرب التعزر أن الفقهاء اتفقوا على جواز  ال ات البدن العقو
ات و  ،لها ىوالنفي ونحو ذلك عند وجود المقتضوالسجن  اختلفوا في جواز العقو
ة المنع .المال عضهم  ات عز یجوز لولي الأمر أن ُ قال آخرون و ، فقال  العقو ر 
ة ثیرة ،المال القول  -والله أعلم - ما سب الراجحو  ،واستدلوا على ذلك بوقائع 

ة ة المال    .العلماء، وتقدیر ولاة الأمروأمرها متروك إلى اجتهاد  ،بجواز العقو

اته. ٣ حث ونتائجه وتوص   خلاصة ال
حث ونتائجه   أولاً: خلاصة ال

ة حث ماه احثان في هذا ال و  التهرب تناول ال عض الز یب وأسال صوره و
حث إلى تعرف أنه الحد منه؛ وانتهى ال و  قوم بها ": التهرب الز ات التي  العمل

المخالفة لأ اة  لف بهدف التخلص من دفع الز ام وقواعد الم الشرعة ح
ة مات في المملكة إلى "الإسلام و والأنظمة والتعل م الز ستند التنظ ؛ وحیث 

عني: و  أن التهرب الز ن القول  م ة فإنه  ام الشرعة الإسلام  قواعد وأح
لف استخدام  "امتناع الم اة والدخل  لًا أو جزئًا إلى مصلحة الز اة  عن دفع الز

مات". وسائل وأسالیب مخالفة للتنظ و أو الأنظمة والتعل   م الز
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و الذ  و یختلف عن التجنب الز حث إلى أن التهرب الز ما انتهى ال
اة إما عني العمل الذ یؤد إلى حدوث الواقعة المنشئة للز لف  ام الم : عدم ق

م، أو من خلال استخدام الحیل التي تؤد إلى  استغلال الثغرات الموجودة في التنظ
اة دون أن إسقا لاهما تجنب ممنوع شرعًا. أما إذا تجنب المسلم دفع الز اة، و  الز

اة فلا تتحق  م أو یتحاشى الفعل أو التصرف الذ تجبى منه الز حتال على التنظ
اة فلا حرج في ذلك فهو  غیر المشروع أما التجنب .إن شاء الله الواقعة المنشئة للز

الحیلة،  ر الفقهاء المعروف عند الفقهاء  والحیلة تختلف عن سد الذرعة. وقد ذ
ة أنواعًا من الحیل الممنوعة، و  ة والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنف ذهب المالك

افة وسائل وطرق التحایل التي والأوزاعي وإسحاق وأبو عبید وغیرهم  إلى تحرم 
عض ضعاف النفوس من المسلمین  اة عنهمبیلجأ إلیها    .إسقا الز

و في المملكة وانتهى إلى الآتي حث أسالیب الحد من التهرب الز   :ما تناول ال

و أسالیب الحد من    .أ  صاحب المالالتهرب الز   )لف(الم المتعلقة 
لف یتهرب من أداء  اب والعوامل التي قد تجعل الم عض الأس هناك 

اة؛ لف دامقإذ من المعلوم أن إ الز و  الم على مد یتوقف على التهرب الز
ه ما هو مقدم عل صحة هذا السلوك ،قناعته  وتلعب العوامل  ،ومد تبرره لنفسه 

و  ة والالتزام الدیني، والوعي الز ة دورًا هامًا في هذا  ،الأخلاق ة العقو وجد
لف إلى آخر ومن موقف إلى آخر، بل  ،الجانب؛ ولذا تختلف هذه العوامل من م

؛ حث إلى عدد من أسالیب الحد من التهرب وقد انتهى  ومن بیئة إلى أخر ال
صاحب المال و المتعلقة  لف)؛ وهي على النحو التالي: الز   (الم

لف  .١ ة الوازع الدیني لد الم اة  بتوعیته العمل على تنم ة الز أهم
ان الدین وفرضة من فرائضه  ن من أر مان ر الإ التي لا یتم إسلامه إلا 
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ة به ةمع الإشارة إلى ال، ا نفسهفرضیتها وأدائها طی اة  المغلظة على عقو مانع الز
ا والآخرة والمتهرب من أدائها  . في الدن

ة وعي  .٢ ة التضامن والتكافل الاجتماعي بین أفراد لفین الم تنم أهم
تجاه مجتمعاتهم، وأن للفقراء والمحتاجین حقًا  ممن واجبه زءٌ وأن ذلك ج ،المجتمع

 .مقررًا في أموالهم

لف .٣ و لد الم ة الوعي الز بوجوب طاعة ولي أمر المسلمین في  تنم
ة الله تاب  ،غیر معص وأن تلك الطاعة أصل من أصول دینه جاء الأمر بها في 

ه محمدالله عز وجل   .)( وفي سنة نب

ادلة بین الم .٤ ة العلاقة والثقة المت العمل ؛ والمصلحة لفینالعمل على تقو
ة الوازع  اته إلى الإمامعلى تنم لف إذا دفع ز ما یخص براءة ذمة الم  الدیني ف

اة والدخل،  حتى وإن لم تقع موقعها. ممثلاً في مصلحة الز

صالها إلى مستحقیها  .٥ اة وإ ة توزع الز ف  ذلك أن؛ الإفصاح عن 
اة إلى مستحقیها؛ لف قد یخشى عدم وصول الز صالها إلى  الم مع براءة ذمته بإ

اة التي استجاب لدفعها لولي لكن  -ما سب - ولي الأمر أن الز ه  إذا أطمئن قل
صال هذا الح  الأمر ستصل إلى مستحقها، وأن ولي الأمر مجرد نائب عنه لإ
لا شك یدفعه  ه من الفقراء والمساكین والمحتاجین؛ فإن ذلك  الشرعي إلى مستحق

اة، وعدم التهرب من أدائه ادرة إلى إخراج الز  .اإلى الم

ة؛ . ٧ ات أو الغرامات المال عض العقو قد رجح القول و العمل على وضع 
ة ات المال ة شیخ الإسلام عض الفقهاء الأوائل العقو م م ابن ت ، وتلمیذه ابن الق

ع– ةرحمة الله على الجم ة المال العقو الشیخ ابن  من المعاصرن . ورجح القول 
مین   الراجحوهذا هو  ،]هـ١٤٠١، ٢مج[ القرضاو ، والشیخ ]هـ١٤٢٤، ٦مج[عث



ال صالح عبدالرحمن السعد                            ٦٤  وتوفی عبدالمحسن الخ

قاعها یلعب دورًا  والله أعلم؛ لأن ة في إ ة أو عدم الجد ة الدنیو عدم وجود العقو
لف تجاه التهرب  .هامًا في تحدید موقف الم

و  التهرب من الحد أسالیبب.  ة بإدارة المتعلقة الز ا اة ج    الز
اة مصلحة(       )والدخل الز

ة هي الجهة التي عهد مصلحة  ة السعود اة والدخل في المملكة العر الز
اة وجمعها، والتأكد من سلامة  ة الز ا م ج الإشراف على تنظ إلیها ولي الأمر 
مات الصادرة بخصوص تحدید الأموال التي تجب فیها،  تطبی الأنظمة والتعل

ة حفاظً  اة المستحقة على تلك الأوع على حقوق مصارف  اوتحدید أوعیتها والز
اة والمصلحة في ذات الوقت تمثل الجهة التي تتعامل مع أصحاب الأموال ، الز

لفین) ستدعي وجوب اهتمام المصلحة بجانب العلاقة مع هؤلاء  ،(الم وهذا 
اتهم حقوقهم وواج لفین، وتعرفهم  نة  ،الم مختلف الوسائل المم ومساعدتهم 

اة أموالهم اتها المنوطة  ،لتسهیل أدائهم لز إذ أن القصور في أداء المصلحة لواج
اة أو ت جنب دفعها والتحایل لإسقاطها. بها یؤد إلى تهیئة المناخ للتهرب من الز

و  ومن منطل هذه العلاقة فإن من أهم وسائل وأسالیب الحد من التهرب الز
اة والدخل ما یلي: مصلحة الز    المتعلقة 

ون موظف  .١ المصلحة من ذو الأمانة والدین  والحرص على أن 
ارهم ابدءً  والأخلاق والعدالة؛ فهم،  حسن اخت والغرس في أذهانهم أن عملهم وتوظ

امهم على تنفیذ أمره في  ل شيء ابتغاء مرضاة الله لق فة هدفها قبل  تكلیف ووظ
اة ة  على في نفس الوقت، مع التأكید فرضة من فرائضه وهي الز عظم المسؤول

عتد في الصدقة، ولا تمتد یده إلى شيء من  الموظف تقع على عاتالتي  فلا 
ون حرصًا على  ة أو غیرها، وفي نفس الوقت  لفین على سبیل الهد أموال الم

اة ارها حقوق مصارف الز اعت حرصه على ماله بل أشد  اة   .أموال الز
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ة والع  .٢ فاءة العاملین في المصلحة من الناحیتین العلم ة بدءً رفع   امل
ار ه عمل المؤهلین منهم حسن اخت فاءتهم؛ وذلك لما یتطل ر  ، ثم تدربهم وتطو

ة و من إتقان للنواحي المحاسب ة  ،الفاحص الز النواحي الإجرائ افٍ  وإلمام 
ة تنفیذها ف مات و مات والتعم ة المتعلقة  ،والتعل النواحي الفقه وإلمام معقول 

ة تحدید ف اة، و اة المستحقة عل الز ، فضلاً ى ذلك الوعاءوعائها، وحساب الز
لفین، وضمان حسن التعامل  ة الم ة لفهم شخص ادئ العلوم السلو م عن الإلمام 

 .تعتمد على الحاسب الآلي التيمعلومات النظم والإلمام ب ؛معهم

ه  .٣ عدم تناسب حجم العمل ؛ لأن الاتساق بین عبء العمل وعدد القائمین 
لفین في المصلحة قد یؤد مع عدد العاملین  إلى أن یتم الفحص والرط على الم

والاعتماد على التخمین  ،صورة سرعة وغیر متكاملة دون إجراء المعاینة اللازمة
الظلم والجور الذ قد یدفعه إلى التهرب من أداء  لف  شعر معه الم والتقدیر الذ 

اة، أو ب حرم موازنة الضمان الاجتماعي جزءً الز و مما  من  اهامً  اتقلیل وعائه الز
المصلحة سیؤد قطعً  ،مواردها  اما أن عدم تناسب حجم العمل مع عدد العاملین 

تأخیر الفحص، الأمر الذ سیؤد إلى الإخلال بوصول  وأإما إلى تراكم العمل 
ما  اة إلیهم في الوقت المناسب،  ون وسیلة من وسائل تجنب ح مستحقي الز قد 

اة وتنمیتها واستثمارها، مع ما یترتب على  اة بهدف الاستفادة من أموال الز دفع الز
اة عن وقتها بدون سبب  .ذلك من تأخیر الز

ة  .٤ ة والمعنو ؛ ذلك أن مراعاة العاملین في المصلحة من الناحیتین الماد
س أثره على أداء ا عدم مراعاة هذا الجانب التراخي والتفرط، أو ینع لفین إما  لم

، ،عدم النزاهة ة أخر ف حث عن فرص وظ التسرب من العمل وال وقد یؤد  أو 
م عمل الموظف؛ لذلك  إلى ست من صم أمور أخر ل عدم الإتقان أو التشاغل 



ال صالح عبدالرحمن السعد                            ٦٦  وتوفی عبدالمحسن الخ

غي أن ُ  ة لحفظ هیبتهم،  وعطى موظفین المصلحة نوعًا من الحصانة والاستقلال
ارهم قضاة أموال اعت ینهم من أداء واجبهم على الوجه الأكمل    .ولتم

مات والقرارات والفتاو الصادرة   .٥ التعم ضرورة إلمام موظفي المصلحة 
فها، وجعلها في  ة، من خلال اختصارها، وتصن و عض المعالجات الز بخصوص 

، ذلك أن متناول  و مات والقرارات والفتاو موظفي الفحص والرط الز ثرة التعل
انً  ة وإلغائها أح و عض المعالجات الز شأن  عض  االصادرة  أو تعدیلها في 

ون سبً  ان قد  صورة متعمدة أو غیر متعمدة االأح اب التهرب    .من أس

اع المنهجإب لفینبناء جسور الثقة بین المصلحة والم .٦ النبو في ذلك؛  ت
ان النبي قفوا من أراب ) ( فقد  تب إلى عماله على الصدقة یوصیهم ألا 

اة  الأمان؛ فیخرجوا ز شعروا  الأموال موقف المترصد المرتاب من أجل أن 
ونها ح اأموالهم انطلاقً  ه  ادینً  ا، وواجً اإلهً  اقً من إحساسهم  ام  یدفعهم للق

  .ق وسطوتهمن سلطة المصدِّ  اقبته، لا خوفً استحضار عظمة الله ومرا

ة موظفي التزام وجوب  .٧ و ة الز قواعد المحاس وعدم الخروج المصلحة 
لف لأ عنها إلا في حالة وجود مبررات واضحة؛  أن تقوم بإعادة الرط على الم

ة اته دون وجود مبررات قو أو إلجائه إلى التقدیر  ،سبب، أو إهدار دفاتره وحسا
؛ مما یدفعه  انً الجزافي دون وجه ح اة أو عدم  اأح إلى التهرب من أداء الز

املة.  الإفصاح عنها 

ة)موظفي التزام وجوب  .٨ ة (السنو ام المصلحة بتطبی قاعدة الحول ؛ لأن ق
لفین لأكثر من عام، أو إطالة زمن  المصلحة عض الم الرط أو إعادة الرط على 

بیرة جراء الرطإ الغ  م لف  اهل الم ة  ،قد یثقل  وقد لا تسمح لهم حالتهم الماد
اة أو عضهم إلى التهرب من أداء الز المماطلة في أدائها أو   سدادها مما یدفع 

ة في إطالة إجراءات التقاضي أمام اللجان الاعتراض علیها رغ   .الاحتجاج 
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لفین خذ بنظام الاختصاص الجغرافي لفروع االأ .٩ ع الم لمصلحة مع جم
حققه ذلك  لفین في أماكن أنشطتهم لما  حیث یتم التعامل مع الم ارًا أو صغارًا؛ 
لفین الداخلین في دائرة الاختصاص مهما اختلفت أنشطتهم  من سهولة حصر الم

لفین ار الم   .ما في ذلك 

افآت وحوافز موظفي المصلحةعدم رط . ١٠ اة؛ لأن ذلك  م حصیلة الز
ات لأ  موظف المصلحة قد یدفع إلى التحیز لصالح المصلحة، أو إهدار الحسا

لفین؛ وما یترتب على ذلك من المغالاة في الوعاء  سبب، أو التعسف في ح الم
افأة؛ الأمر الذ  التالي الحصول على الم اة؛ و و بهدف زادة حصیلة الز الز

لف إلى  الم اةقد یؤد   .أن یتهرب من أداء الز

و  التهرب من الحد أسالیبج.  م المتعلقة الز ة بتنظ ا اة ج  الز

اة من أهم العوامل  عتبر ة الز ا و لج م الز اب التي تؤد  وأالتنظ الأس
و أو تمنع وقوعه؛  إلى حدوث التهرب عض الز حث إلى اقتراح  وقد انتهى ال

لة التهرب  ما یتعل الأسالیب لعلاج مش و أو الحد منه والتقلیل من آثاره ف الز
؛ وهي على النحو التالي: و م الز   التنظ

و مراعاة   .١ م الز ن عدم استقرار جوانب ؛ ذلك أاستقرار جوانب التنظ
و  م الز عض  ،التنظ لات والتفسیرات التي رما تكون في  وإجراء عدد من التعد

ون سبً  ان متعارضة قد  و  االأح اب التهرب الز   .آخر من أس
و قبل إقراره  .٢ م الز تطلب ذلك  ،مراعاة الوضوح في جوانب التنظ و

ط الإجراءات اا س اعًا ت و ت ، والعمل على تقلیل النماذج لفحص والرط الز
ان لفین قدر الإم  .المطلوب تعبئتها من قبل الم

مات واللوائح  .٣ مات والتعل اة  العمل على شرح أهداف التنظ الز المتعلقة 
م شرحًا وافًا للأهداف التي من  ة إصدارها على أن یتضمن التنظ خاصًة عند بدا
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ة، والأدلة فُ أجلها  ة واجتماع ن أن تحققه من آثار اقتصاد م اة، وما  رضت الز
م ستند إلیها التنظ ة التي   .الشرع

و عدم الرط النص على   .٤ لف لأكثر من عام واحد الز ما لم على الم
ه السیولة  اهله، وقد لا تتوافر لد ن هناك حاجة أو ضرورة؛ لأن ذلك قد یره 

اة ة لدفع الز اة ذلك أن  ،الكاف الغ الز م ُضاف إلى ذلك العبء النفسي المتعل 
ل  ادفعها لأكثر من عام سیؤد حتمً  اة  بیرة عما لو تم دفع ز الغ  إلى دفع م

 .حول في وقته

و  اللجوء إلى إعادة الرط عدمالنص على   .٥ ، أو إهدار الدفاتر، أو الز
اب جوهرة ومبررات مقنعة، وفي أضی الحدود  ،الرط التقدیر إلا بناءً على أس

م النص على هذا المعنى اب  ،وهنا یجب أن یتضمن التنظ ر أمثلة للأس وذ
  .حةترك الأمر لتقدیر موظفي المصلیُ الجوهرة والمبررات المقنعة، وألا 

ة، ومحاولة حلها من خلال   .٦ و الحد من المنازعات والاعتراضات الز
حیث لا یتم إحالتها إلى لجان الاعتراض إلا في حالة عدم القدرة على  المصلحة؛ 

لى حل مقنع یرضي طرفي الاعتراض؛ وذلك بهدف بناء جسور الثقة إالوصول 
ة، ولتقلیل الاعتراضات ال لف والمصلحة من ناح تي یتم رفعها إلى لجان بین الم

 . ة أخر  الاعتراض من ناح

ة  .٧ و عض المعالجات الز ار ؛ حسم الاختلافات حول  مراعاة اخت
ه الحجة، وفي هذا المعنى یر  عضده الدلیل وتقو ة مما  الأرجح من الآراء الفقه
لفین  ع الم احثان أن على المصلحة مراعاة تطبی الرأ المختار على جم ال

 .م بذلك، وعدم ترك ذلك لموظفي المصلحة أو غیرهموالإلزا
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م  أن  .٨ و ینص التنظ اة الز لیُخرجوه  لممولینلعلى ترك جزءٍ من الز
ه من قبل؛  ان معمولاً  ما  اة من (أنفسهم   ٪١أن یترك لهؤلاء جزءًا من الز

أنفسهم٪٠٬٥إلى    .) على الأقل لیتولوا توزعها 

م   .٩ و النص في التنظ ة دون على الز انة قبل الجنس ار الد مراعاة اعت
ة الجنس طةٌ  ة مرت قاء الضر منع ذلك من   .أن 

حسب ما . ١٠ ة ( ة أو معنو ات مال و على عقو م الز أن ینص التنظ
اة؛ حیث لم ینص  حیث تكون رادعة للمتهرین من أداء الز یر ولي الأمر)؛ 

ات،  م الحالي على مثل هذه العقو ات الإدارةالتنظ عض العقو   .واكتفى ب

حثاثانً  ات ال   : توص
حث، وأهدافه، والنتائج التي انتهى إلیها لة ال  تستح التيو  ،في ضوء مش

ة منها ل احثان اختصارً  ..مستقلة توص   :الآتي ایوصي ال

م إصدار في الإسراع  .١ ة تنظ ا اة ج  الاختلافات من ثیر من للحد الز
لفین بین ار ومراعاة والدقة، الوضوح مراعاة مع والمصلحة الم  من الأرجح اخت

ة الآراء ه الدلیل عضده مما الفقه م، أهداف شرح إلى الإضافة. الحجة وتقو  التنظ
م على ضیف ما علیها الاعتماد تم التي والأدلة ة من انوعً  التنظ  والتقدیر الهی

لفین نفوس في والاحترام   .الم

 ه من موظفي المصلحة؛ القائمین وعدد العمل عبء بین الاتساق مراعاة  .٢
فة النهوض مع والرط، الفحص حالات تراكم من للحد ة بوظ عة الرقا  والمتا

  .الانحرافات ودفع الأداء سلامة ضمن ما المصلحة؛ لموظفي

ة على العمل  .٣ لفین بین والثقة العلاقة تقو  من والحد والمصلحة، الم
ة بین الطرفین. والاعتراضات المنازعات و   الز
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 بناءً  إلا التقدیر  الرط أو الدفاتر إهدار أو الرط إعادة إلى اللجوء عدم  .٤
اب على لف على الرط وعدم. الحدود أضی وفي مقنعة ومبررات جوهرة أس  الم
  .ضرورة أو لحاجة إلا عام من لأكثر

 التعامل یتم حیث المصلحة؛ لفروع الجغرافي الاختصاص بنظام الأخذ  .٥
لفین مع عً  الم   .أنشطتهم أماكن في اجم

ار مراعاة  .٦ انة اعت ة قبل) الإسلام( الد  قاء من ذلك منع أن دون  الجنس
ة طة الضر ة مرت اة حسم الجنس ة مبلغ من الز اة مصارف في وصرفه الضر   .الز

ط. ٧ س ة، الإجراءات ت و  تعبئتها المطلوب النماذج تقلیل على والعمل الز
لفین قبل من ان. قدر الم   الإم

 المراجع

اة والضرائب في دولة الإماراتهـ) ١٤٠٧( وثر عبدالفتاح الأبجي، ة الز دار  ، دبي:محاس
 .٢٨٢القلم، ص

م، محمد عقلة اة ودور مؤسساتها"، ١٤٠٤( إبراه م الز ة والمعاصرة لتنظ قات التارخ هـ) التطب
حاث وأعمال مؤتمر  اة الأولأ اة، من الز ت: بیت الز هـ، ١/٨/١٤٠٤إلى  ٢٩/٧، الكو

 .٢٥٠- ١٧٥ ص:

ر  ا، أبو  : مصطفى مفلح إصلاح المالهـ) ١٤١٠( عبدالله بن محمدابن أبي الدن ، تحقی
 .٣٨١-٨٢ القضاة، المنصورة: دار الوفاء، ص:

ز ، دراسة شرح المنتهىمعونة أولي النهى هـ) ١٤٢٩( ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبدالعز
ش، مج : عبدالملك بن عبدالله بن ده ، ص: ٣وتحقی ة الأسد ت رمة: م ة الم ، م

٣٠١-١٤٧ . 

ة، م م ابن ت ةهـ) ١٤٠٩( أحمد بن عبدالحل ة: الأموال السلطان ، تحقی الأموال المشتر
حي الزهراني، بیروت: دار المعرفة،  ودراسة:  .٦٣-٥٥ ص: ،٢ضیف الله بن 

ة،ابن ت م م ةم) ١٩٦٩( أحمد بن عبدالحل ة في إصلاح الراعي والرع اسة الشرع ، بیروت: الس
 .٣١، ٣٠ ، ص:٤دار المعرفة، 



و  أسالیب ة الحد من التهرب الز ة السعود ة معاصرةدراسة : في المملكة العر ة محاسب  ٧١         فقه

 
 

ة، م م ابن ت ، .)د.ت( ، بیروت: دار المعرفة،٣مج ،الفتاو الكبر ) .(د.ت أحمد بن عبدالحل
 .٢٦٥ص

م ة، أحمد بن عبدالحل م ة) .(د.ت ابن ت م ، جمع وترتیب: عبدالرحمن ٢٨مج ،مجموع فتاو ابن ت
ومة، ص: عة الح رمة: مط ة الم  .١٢٠- ١٠٧ بن محمد بن قاسم وابنه محمد، م

ص الحبیر في تخرج أحادیث ) .(د.ت ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني تلخ
ماني،الرافعي الكبیر : السید عبدالله هاشم ال ة الأثرة، ٢مج . تعلی ت اكستان: الم  ،

 .١٨٠- ١٤٩ ص:

: محمد منیر الدمشقي، مجالمحلى) .(د.ت ابن حزم، علي بن أحمد الأندلسي ، ٥، تحقی
اعة المنیرة، ص  .٢٦٨القاهرة: إدارة الط

ة، ص: مقدمة ابن خلدون هـ) ١٤١٣(ابن خلدون، عبدالرحمن  ، بیروت: دار الكتب العلم
١٩١ ،١٩٠. 

: محمد حجي، مجات الممهداتالمقدمهـ) ١٤٠٨(الجد)، (ابن رشد، محمد بن أحمد  ، ١، تحقی
 .٣١٣- ٢٧١ تونس: دار الغرب الإسلامي، ص:

ةهـ) ١٤٠٩(الحفید)، ( ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي ة المقتصد بدا ، ١، مجالمجتهد ونها
 .٢٧٤-٢٤٤بیروت: دار المعرفة، ص: 

ة ه، حمید بن مخلد بن قتی ه)، ( ابن زنجو : شاكر ذیب ، تالأموال) هـ١٤٠٦(ابن زنجو حقی
اض، ة، مج ف حوث والدراسات الإسلام صل لل ز الملك ف - ٧٥٩ ص: ،٢الراض: مر
 .١٢٢٠- ٨٧٧ ، ص:٣، مج٨٧٦

صارهـ) ١٤٠٧( ابن عابدین، محمد أمین ر الأ ، رد المحتار على الدر المختار وشرح تنو
اء التراث العري، ص: ٢مج  .٧٩-٢، بیروت: دار إح

: محمد سالم المغني على مختصر الخرقي هـ)١٤٠١(حمد ابن قدامة، عبدالله بن أ ، تعلی
ة الراض الحدیثة، ت ان محمد إسماعیل، الراض: م سن وشع -٥٧٢، ص: ٢مج مح

 . ٥٤-٢، ص: ٣، مج٧٣٣

ر  ة، محمد بن أبي  م الجوز ةهـ) ١٣٧٢(ابن ق اسة الشرع ة في الس م : الطرق الح ، تحقی
ة، ص: محمد حامد الفقي، القاهرة:  عة السنة المحمد  .٢٧٠- ٢٦٦مط
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ر  ة، محمد بن أبي  م الجوز ، دراسة أعلام الموقعین عن رب العالمینم) ١٩٧٣(ابن ق
: طه عبدالر  ة دار الجیل، مج وف سعد،ؤ وتحقی ت ، ٣، مج١١ ،١٠ص:  ،١بیروت: م

 .٢٤٩- ٢٤٦ص: 

رم ، ٧٨٣، ص١مج بیروت: دار صادر، ،لسان العرب) .(د.ت ابن منظور، محمد بن م
 .٥٠٦، ص١٢، مج٥٠، ص٥مج

م بن محمد ن الدین بن إبراه م، ز نز الدقائ(د.ت)  ابن نج حر الرائ شرح  ، ٢، مجال
 .٢٥٨-٢١٦ بیروت: دار المعرفة، ص ص:

 .٧٧- ٧٥ ، القاهرة: دار الكتاب العري، ص:التكافل الاجتماعي في الإسلام(د.ت) أبو زهرة، محمد 

مان،   م عبدالوهابأبو سل ةهـ) ١٤١٣( إبراه حث تا ة الدراسات ومصادر العلمي ال ، الفقه
 .٦٦- ٦٤ :الشروق، ص دار :الأول، جدة  القسم

: محمد خلیل هراس، الأموالهـ) ١٤٠٦(أبو عبید) ( أبو عبید، القاسم بن سلام ، تحقی وتعلی
ة، ص:  .٥٨٦-٣٥٩ بیروت: دار الكتب العلم

اةم١٩٩٤( وشحاته، حسینأبو غدة، عبدالستار،  ة الز اة، الكوت:، ) فقه ومحاس  .١٣ص بیت الز

م عقوب بن إبراه م البنا القاهرة: دار الخراج(د.ت)  أبو یوسف،  : محمد إبراه ، تحقی وتعلی
 .٢٣٥-٢٢٧ ص: الإصلاح،

، أبو منصور محمد بن أحمد  اء التراث ٦، مجتهذیب اللغةم) ٢٠٠١(الأزهر ، بیروت: دار إح
 .١٥١العري، ص

مان  ل ١٤١٦(الأشقر، محمد سل اطن من أموال ومشمولات  اة في الظاهر وال ام الز هـ) "أح
مةمنهما في العصر الحدیث"،  ا: لیدز، عمجلة الح  .١٤١-٧٩ ، ص:٧، برطان

حي، مالك بن أنس  ة أبي مصعب الزهر المدنيهـ) ١٤١٢(الأص ، حققه وعل الموطأ: روا
شار عوا ه:   ، بیروت: مؤسسة الرسالة، ص:١مج د معروف، ومحمود محمد خلیل،عل

٢٩٢-٢٤٩. 

حي، ة: سحنون عن عبدالرحمن بن القاسم، المدونة الكبر ) .(د.تمالك بن أنس  الأص ، بروا
 .٣٥٠-٢٨٥ ، بیروت: دار صادر، ص:٢مج

اني، محمد ناصر الدین ، ٣، مجلإرواء الغلیل في تخرج أحادیث منار السبیهـ) ١٣٩٩( الأل
تب الإسلامي،   .٣١٣-٢٤٨ ، ص:١بیروت: الم

اني، محمد ناصر الدین ح الترغیب والترهیبهـ)، ١٤٠٦( الأل ة ١، مجصح ت ، الراض: م
 .١٨٦المعارف، ص
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اني، محمد ناصر الدین ح الجامع الصغیر وزادتههـ)، ١٤٠٦( الأل تب صح ، بیروت: الم
 .١١٢٩ص، ٢، مج٦١٦ص ،١الإسلامي، مج

اني، محمد ناصر الدین ح سنن ابن ماجةهـ) ١٤٠٧( الأل تب الإسلامي،  ،صح بیروت: الم
 .٣٠٩- ٢٩٧ ص:

اني، محمد ناصر الدین : زهیر الشاوش. ضعیف سنن الترمذهـ) ١٤١١( الأل ، إشراف وتعلی
تب الإسلامي،   .٧٧-٦٧ص:  ،١بیروت: الم

اني، محمد ناصر الدین  ح سنن التهـ) ١٤٠٨(الأل ة ١مج ،رمذصح تب التر ، الراض: م
 .٢٠١-١٩١ ص: ،١العري لدول الخلیج، 

اني، محمد ناصر الدین  ح سنن النسائيهـ) ١٤٠٨(الأل ة ٢مج ،صح تب التر ، الراض: م
 .٥٢٦-٥١١ ، ص:١العري لدول الخلیج، 

اني، محمد ناصر الدین  ح سنن أبي داودهـ) ١٤٠٩(الأل تب ١، مجصح ة ، الراض: م التر
 .٣٠٣-٢٩٠ ، ص:١ العري لدول الخلیج،

، شهاب الدین أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي  الفتاو الكبر )، .(د.تالأنصار
ة ر، ص٤مج ،الفقه  .٧٧، بیروت: دار الف

، أبو عبدالله محمد بن إسماعیل ح البخار هـ) ١٤٠٧( البخار :صح قاسم  ، شرح وتحقی
 .٦٣٦-٥٩٢ ،١٣٠ بیروت: دار القلم، ص:، ٢مج الرفاعي،

، علي بن البهاء  غداد شرح الوجیزهـ) ١٤٢٣(ال : عبدالملك بن فتح الملك العزز  ، دراسة وتحقی
ش، مج عة النهضة الحدیثة، ص:٣عبدالله بن ده ة ومط ت رمة: م ة الم  .٣٣٠- ٥ ، م

ز بن عبدالله از، عبدالعز ، الراض: ١، مجمجموع فتاو ومقالات متنوعة هـ)١٤٠٨( بن 
ة والإفتاء والدعوة والإرشاد، ص حوث العلم  .١٣٤الرئاسة العامة لإدارات ال

ه: شاف القناع عن متن الإقناعهـ) ١٤٠٢(البهوتي، منصور بن یونس  ، راجعه وعل عل
ر، ص:٢هلال مصیلحي مصطفى هلال، مج  .٢٤٥-١٦٥ ، بیروت: دار الف

ة المعاصرةم) ١٩٩٤( محمد حامد تمراز،  .٣٧٩، ص.)ن.د(، حوث في المشاكل المحاسب

، حسین بن محمد بن حسین ة ١٩٩٤( الجند ة والمحاس ط فرض الضر ضوا م) "أثر الالتزام 
ات التهرب الضربي"،  ر المالي الإسلامي على تلافي مسب ةعلیها في الف ، المجلة العلم

 . ٣٣١-٣١١ ، ص:٢٠ع البنین،القاهرة: جامعة الأزهر، فرع 
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اة ١٤٠٤( حسان، أمین بن حامد م وإدارة مؤسسات الز ة لإنشاء وتنظ هـ) "الجوانب القانون
ة المعاصرة"،  قاتها العلم اة الأولوتطب حاث وأعمال مؤتمر الز اة، أ ت: بیت الز ، الكو

 .١١٧-٩٩ هـ، ص:١/٨/١٤٠٤إلى  ٢٩/٧من 

م) "دراسة مقارنة بین المنهج المحاسبي الضربي الوضعي ١٩٩٣( حسن، سهام بنت محمد بن علي
ة"،  ةوالمنهج المحاسبي الإسلامي وأثر ذلك على الوحدات الاقتصاد للاقتصاد  المجلة العلم

ة التجارة، عوالتجارة ل  .١٤٦- ١٠٩ ، ص:١، القاهرة: جامعة عین شمس، 

ة للعهد هـ) ١٤٠٣(حمیدالله، محمد  اس ، بیروت: النبو والخلافة الراشدةمجموعة الوثائ الس
 .٢٢٢-٢٢٠ :ص ص دار النفائس،

ة الخرشي على مختصر) .(د.تالخرشي، محمد بن عبدالله بن علي  ، ٢، مجخلیل حاش
عة الكبر الأمیرة، ص:  .٢٣٣-١٤٥ القاهرة: المط

ات أحمد بن محمد ة الدسو الشرح الكبیر) .(د.ت الدردیر، أبو البر قي)، ، (مطبوع بهامش حاش
ر، ص:١مج  .٥٠٥-٤٣٠ ، بیروت: دار الف

ة الدسوقي على الشرح الكبیر) .(د.ت الدسوقي، محمد بن عرفة ، القاهرة: دار ١، مجحاش
ر، ص:   . ٥٠٥-٤٣٠الف

ر بن عبدالقادر ، محمد بن أبي  ة  ،مختار الصحاحهـ) ١٣٦٩( الراز ت ة م القاهرة: شر
ابي الحلبي، ص عة مصطفى ال  .١٩١ومط

ة المحتاج إلى شرح المنهاج) .(د.ت الرملي، شمس الدین محمد ة ٣، مجنها ت ، القاهرة: م
ابي الحلبي وأولاده، ص:  .١٠٧-٤٢ مصطفى ال

ات ١٤٢٦(الزحیلي، محمد  اة: إیجاب قات المعاصرة للز م التطب ات"،  –هـ) "تقو حاث سلب أ
ة المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي ،، م رمة: جامعة أم القر  .٤٠ص الم

شي، شمس الدین أبو عبدالله محمد بن عبدالله شي على متنهـ)، ١٤٣٠( الزر  شرح الزر
ش، مجالخرقي : عبدالملك بن عبدالله بن ده ة ١، دراسة وتحقی ت رمة: م ة الم ، م

، ص:  .٥٦٥ -٥٧٥ الأسد

، القاهرة: ١، مجشرح الرسالة)، .(زروق)، (د.ت زروق، أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي
ة، ص: عة الجمال  .٣٤٠-٣١٦ مط

لعي، عثمان بن علي نز الدقائ) .(د.ت الز ، بیروت: دار المعرفة، ١، مجتبیین الحقائ شرح 
 .٢٩٥- ٢٥١ ص:
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، نصر الدین محمد بن عبدالله : عبدالملك بن المستوعبهـ) ١٤٢٤( السامر ، دراسة وتحقی
ش، مج ، ص: ، م١عبدالله بن ده ة الأسد ت رمة: م  .٣٩٩- ٣٢٣ة الم

ةهـ) ١٤١٨( السعد، صالح بن عبدالرحمن و ة الز ، القاهرة: دار الكتاب دراسات في المحاس
 .٢٢٢-٢١٩، ٧٨ - ٧٤ الجامعي، ص:

ه ١٤٣٤( السعد، صالح بن عبدالرحمن ة: أسالی ة السعود و في المملكة العر هـ) "التهرب الز
ه وطرق علا ا ة"، : جهوصوره، وأس  مجلة جامعة الملك عبدالعزز:دراسة میدان

ة الاقتصاد والإدارة،  ، جدة:الاقتصاد والإدارة ل ، ٢٧ المجلدجامعة الملك عبدالعزز، 
 .١٠٦-٣، ص: هـ)١٤٣٤م/٢٠١٣( ،٢ع

اة"، ١٩٩٢( سعید، صفاء بنت محمد بن سرور م) "دراسة مقارنة عن التهرب من الضرائب والز
ة ة التجارة المجلة العلم ة التجارة، فرع البنات، علكل ل   ،٩، القاهرة: جامعة الأزهر، 

 .٢٦١ص: 

حي بن علي ة ٢٠٠٦( السهلي، محمد بن سلطان، والجبر،  ة والضرب و م) "الاعتراضات الز
ة"،  ة: نظرة تحلیل ة السعود  ،الإدارة مجلة جامعة الملك سعود: العلومفي المملكة العر

 .٤٠-١ :، ص ١٩، ع١مجلد

م بن محمد بن موسى  امهـ) ١٤١٧(الشاطبي، إبراه : أبو الموافقات في أصول الأح ، تحقی
-٨ ، ص:٥، مج٣١ ، ص:١عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، مج

 .١٨٧، ص١٠

م بن محمد بن موسى  ة التجارة ٢، مجالاعتصام) .(د.تالشاطبي، إبراه ت ، القاهرة: الم
، ص  .١٢٣الكبر

ح:الأم) .(د.ت الشافعي، محمد بن إدرس ، بیروت: دار ٢محمد زهر النجار، مج ، تصح
 .٦٥-٣: صالمعرفة، 

یني، محمد بن أحمد  ، ١، مجالمنهاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا) .(د.تالشر
، ص: ة التجارة الكبر ت  . ٤١٩- ٣٦٨ القاهرة: الم

اني، محمد بن علي بن محمد ار من أحادیثهـ) ١٤٠٢( الشو  نیل الأوطار شرح منتقى الأخ
ار ر، ص٤مج ،سید الأخ  .٢٢١، بیروت: دار الف
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اة والتكافل الاجتماعي في الإسلام"، ١٤٠٤( الصالح، محمد بن أحمد زهـ) "الز  مجلة مر
حوث ة،ال حوث، ع ، الراض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام ز ال ، ص: ٣مر

٦٢- ٥٨. 

، أحمد  : محمد عبدالسلام شاهین، بلغة السالك لأقرب المسالكهـ) ١٤١٥(الصاو ، تحقی
ة، ص ، بیروت:١مج  .٣٨٦دار الكتب العلم

فة اض صح اعة وال الراض: الراض هـ)١٤٣٣( الر هـ، ٢٢/٢/١٤٣٣ ، الاثنین:نشرللط
 ).١٥٩١١ع(

فة اض صح اعة والنشر، الأ الراض: الراضهـ) ١٤٣٤( الر هـ، ٢٤/٢/١٤٣٤ :حدللط
 ).١٦٢٦٧ع(

صر  ر، عبدالرحمن بن عمر بن أبي القاسم ال مختصر  الواضح في شرحهـ) ١٤٢٤( الضر
ش، مجالخرقي : عبدالملك بن عبدالله بن ده ، ١، تحقی ة الأسد ت رمة: م ة الم ، م

 .٥٧٣- ٤٩٠ ص:

یرهـ) ١٣٩٨( محمد بن العبد، عبداللطیف ة، ص النهضة دار :، القاهرةالمنطقي التف  :العر
١٤٢-١٣٧ .  

مین، محمد بن صالح ، الراض: دار ٦، مجالشرح الممتع على زاد المستقنعهـ) ١٤٢٤( العث
، ص:   .٢٠١- ١٩٨ابن الجوز

، علي  ة العدو على مختصر خلیل) .(د.تالعدو ة الخرشي)، حاش ، (مطبوع بهامش حاش
عة الكبر الأمیرة، ص:٢مج  .٢٣٣- ١٤٦ ، القاهرة: المط

، الحسین بن محمد الحنبلي بر ة علىهـ) ١٤٢٨( الع أبي  مذهب رؤوس المسائل الخلاف
ش، مجعبدالله أحمد بن حنبل : عبدالملك بن عبدالله بن ده ة ١، دراسة وتحقی ، م

، ص:  ة الأسد ت رمة: م  .٣٦٩- ٣١١الم

، محمد شوقي  ؤجزة وشاملة لأصول الإسلام والضمان الاجتماعي: دراسة مهـ) ١٤٠٠(الفنجر
قاتها الحدیثة على ضوء متغیرات العصر ان تطب اة ومحاولة لب ، الراض: دار ثقیف الز

 .٣٩للنشر والتألیف، ص

صل، عبدالله بن محمد ة المساهمة أم لا: ١٤٠٩( الف اة ضمن مصارف الشر هـ) "هل تدخل الز
 .١٤٩- ١٣٥، ص: ٦٢العامة، ع، الراض: معهد الإدارة مجلة الإدارة العامةوجهة نظر"، 
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اة المال"، ١٩٨٣(قابل، سامي عبدالرحمن  ة في ز المؤتمر العلمي السنو م) "الجوانب السلو
ر والتطبی ، المنصورة: جامعة الثالث، المنهج الاقتصاد في الإسلام بین الف

ة التجارة، المجلد  ل  .٢١٣١-٢٠٨٩ برل، ص:إ ١٢-٩ ،لثالثاالمنصورة، 

عة تاب الخراج) .(د.تحیى بن آدم القرشي،  : أحمد محمد شاكر، القاهرة: المط ، تحقی
ة، ص  .١٢٦السلف

، یوسف  اة في الأفراد والمجتمعات"، ١٤٠٤( بداللهعالقرضاو حاثهـ) "آثار الز وأعمال مؤتمر  أ
اة الأول اة، من الز  .٧٠- ٢١ هـ، ص:١/٨/١٤٠٤إلى  ٢٩/٧، الكوت: بیت الز

، یوسف اة:هـ) ١٤٠١( عبدالله القرضاو امها وفلسفتها في فقه الز ضوء القرآن  دراسة مقارنة لأح
 .٧٩١- ٧٤٧، ص: ٢مج ،٣٩٠- ٣٨٥ ص: ،١مج بیروت: مؤسسة الرسالة، ،والسنة

، محمد العري ة(د.ت)،  القرو ة على مذهب السادة المالك ، بیروت، دار الخلاصة الفقه
ة، ص  .١٦٢الكتب العلم

، أحمد بن علي  ح الأعشى في صناعة الإنشاء) .(د.تالقلقشند عة ١مج ،ص ، القاهرة: المط
 .١٣٩-١٣٠ص:  الأمیرة،

ر ، ٢، مجتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعهـ) ١٤٠٢( الكاساني، علاء الدین أبي 
ة، ص:  عة الثان  .٧٥-٢بیروت: دار الكتاب العري، الط

، علي بن محمد : علي محمد معوض وعادل أحمد، الحاو الكبیرهـ) ١٤١٤( الماورد ، تحقی
ة،   .٤٩٥، ص٨، مج٣٢٣-٣٠٧ ص:، ٣مبیروت: دار الكتب العلم

، علي بن محمد  ات هـ)١٤١٠(الماورد ة والولا ام السلطان ة الأح : خالد الدین ، تخرج وتعلی
 .٣٦٠-٢٠٢ عبداللطیف العلمي، بیروت: دار الكتاب العري، ص:

مال ، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرح فور ار شرح جامعهـ) ١٤٠٧( م ، الترمذ تحفة الأحوذ 
ة، ص٣مج مراجعة: عبدالرحمن بن محمد بن عثمان، م ة ابن ت ت  .٣٠٨، القاهرة: م

اة والدخل اة والدخلهـ) الراض: ١٤٣٠( مجلة الز  .٢١- ١٨ ، ص:٦ ص: ،٢١، عمصلحة الز

اة والدخل اة والدخلهـ) الراض: ١٤٣١( مجلة الز  .٥٢، ص٢٣، عمصلحة الز

اة والضرائب بین التحمیل على الإیراد وتوزع الرح في ١٤٠٩( محمد، فاروق عبدالعال هـ) "الز
ة"،  ة السعود ة المملكة العر ة في المملكة العر ر المحاس عة لسبل تطو الندوة الرا

ة ةالسعود ل ة  ، الراض: جامعة الملك سعود.  ة المحاس العلوم الإدارة، جمع
ة، في   .٢٥٥-٢٤٦ هـ، ص:١١/١١/١٤٠٩السعود



ال صالح عبدالرحمن السعد                            ٧٨  وتوفی عبدالمحسن الخ

مان ، علي بن سل : أبي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافهـ) ١٤١٨( المرداو ، تحقی
ة، ص: ٣عبدالله محمد حسن محمد الشافعي، مج  . ٢٤٢-٣، بیروت: دار الكتب العلم

ح مسلم) .(د.ت مسلم، مسلم بن الحجاج القشیر  ، ٣٧ص ،١، بیروت: دار المعرفة، مجصح
 . ٧٣-٦٦ ص: ،٣٣مج

عي، محمد نجیب تاب المجموع: شرح المهذب للشیراز .(د.ت المط ، جدة: ٦، مج) تكملة 
ة الإرشاد، ص:  ت  .٢٢٨-٣م

م بن محمد فةهـ) ١٤٣١( المفلح، إبراه ا صح اة ع ، "لقاء مع مدیر عام مصلحة الز
اعة والنشر، الاثنین: والدخل"، جدة: ا للط  ).٣٢١٤هـ، ع(٢٠/٤/١٤٣١ ع

م بن محمد فة الجزرة، هـ)١٤٣٢( المفلح، إبراه اة  ،صح "لقاء مع مدیر عام مصلحة الز
اعة وال الجزرة: الراضوالدخل"،   ).١٤٢٠٤هـ، ع(١٩/٩/١٤٣٢:جمعة، النشرللط

ة ة السعود م) النظام الأساسي هـ١٤١٢( المملكة العر الأمر الملكي رقم أ/للح  ٩٠، الصادر 
 هـ.٢٧/٨/١٤١٢في 

ة ة السعود اة والدخل، هـ) ١٤٣٣( المملكة العر ةمصلحة الز  موقع المصلحة على الش
ة بوت  هـ.٢٢/٢/١٤٣٣متاح بتارخ:  ،)www.dzit.gov.sa( العن

ة ة السعود ةالمملكة العر اة والدخل، ١٤٠٧هـ/١٤٠٦( ، وزارة المال مجموعة هـ) مصلحة الز
اة ة الطرق وفرضة الز ة الدخل وضر ومة.أنظمة ضر ع الح  ، الراض: مطا

ة هـ)١٤٠٧( المنیف، عبدالله بن علي وآخرون  اة الشرع ة والز ة الضرب ، الراض: المحاس
ات، ص: جامعة الملك سعود، ت  .٣٩٥ ،٣٩٤ عمادة شئون الم

اة"، ١٤٢٩(الهاشم، أحمد  ة الز هـ المواف ٢٥/٢/١٤٢٩، الاثنین: الأسواق نتهـ) "أهم
 هـ).١٥/٥/١٤٣١، متاح بتارخ: ((www.alaswag.net)م، ٣٠/٣/٢٠٠٨

ان، محمد صغیر املهـ) "نظرة الإسلام للمال واستثماره"، ١٤٢١( الوط ز صالح   مجلة مر
امل للاقتصاد الإسلامي، ، القاهرة: جامعة الأز للاقتصاد الإسلامي ز صالح  هر، مر

 .١٢٧-٧٥ ، ص:١٢ع
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Forms of Dealing with Zakah Evasion in Saudi Arabia: 

A Contemporary Fiqh and Accounting Study 
 

Saleh Abdulrahman Al-Saad 
Tofiq Abdulmohsen Al-Khaiyal 

Department of Accounting 
Faculty of Economics and Administration 

King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia 
 
 

Abstract. The objective of this study is to explore the forms of 
dealing with zakah evasion in Saudi Arabia and how it can be 
dealt with theoretically as well as practically. The topic is 
explained in light of Shari’ah instructions, using a theoretical 
conductive approach. Several conclusions have been arrived at:  

 The importance of the careful selection of the employees of 
the department of zakah and revenue. 

 The provision of good and continuous training of those 
employees.  

 All zakah laws, regulations, instructions (Fatwas) should be 
contained in a concise booklet. The booklet should be 
continuously updated by removing invalid laws and 
instructions and maintaining only the valid ones. 

 Also, the way of distributing zakah should be disclosed.  

The study also concluded that there should be a balance 
between the number of employees of department of zakah and 
revenue and the size of the work they are required to perform in 
order to avoid the accumulation of the pending cases of zakah 
payers, resorting to redetermination of zakah dues, disregarding 
the accounting records of the zakah payers, and determining the 
due zakah on an estimation basis unless there are true and 
convincing reasons. The due zakah should not be determined 
for more than one year unless there are justifiable reasons, and 
demanded that zakah evaders should be financially or morally 
punished. 
 Keywords: Zakah, Zakah Evaison, Accounting of zakah, 
Kingdom of Saudi Arabia. 



ال صالح عبدالرحمن السعد                            ٨٠  وتوفی عبدالمحسن الخ

  

 صالح بن عبدالرحمن بن السعد. أ.د

ة  ة وفقه ومحاس و ة الز ة الاقتصاد والإدارةالأستاذ المحاس ل  ،معاملات في 
ة تور عبدالهاد بن حسن طاهر لدراسات  ،قسم المحاس رسي معالي الد وأستاذ 

ة الأولى ة الضرب و س اللجنة الز اة ورئ ة الز حاث فقه ومحاس وزارة  ،وأ
ة حث العلمي لعام .المال  حاصل على جائزة التمیز في مجال ال
أشرف  .هـ١٤٢٧هـ/١٤٢٦هـ، وعلى لقب الأستاذ المتمیز لعام ١٤٣١هـ/١٤٣٠

مي على برنامج وناقش أ ة وهو المشرف الأكاد كثر من أرعین رسالة علم
ة، له مجموعة من ا ة المهن حوث تزد عن (ماجستیر المحاس ) ٤٠لكتب وال

حثً مؤلفً  وهو  ،من المؤتمرات والندوات وورش العمل اا، شارك وحضر عددً ا و
عین لجنة في داخل الجامعة وخارجها.   عضو حالي وساب في أكثر من س

  salehalsaad@hotmail.comلبرد الإلكتروني: ا
 

ال   أ.د. توفی بـن عبـدالمحسـن الخ
ا اردف ببرطان ة جامعة  ة المال توراه في المحاس وحاصل على دبلوم عالي  ،د

ة، قدم دورات متقدمة في استخدام نظام  حث في العلوم الاجتماع في طرق ال
م الإلكتروني  عد، جامعة الملك عبدالعزز ، عمادة (emes)التعل م عن  التعل

ز واستخدام العروض الإ ة، وهي دورة مقدمة من مر م المادة العلم ة لتقد لكترون
م الجامعي، جامعة الملك عبدالعزز ر التعل حصل على العدید من الدورات  .تطو

ذلك لجان مناقشات الرسائل  ات في المجالس واللجان و وله العدید من العضو
ة في الع مراجع داخلي للتقارر المال حوث المنشورة وعمل  ة والعدید من ال لم

شغل حالً ١٩٩١-١٩٨٩الإدارة العامة للبنك الأهلي التجار بجدة ( ا م)، و
م المستمر   .منصب عمید عمادة خدمة المجتمع والتعل

  Dr_Alkhyal@hotmail.comالبرد الإلكتروني: 
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